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  في التحكيم الداخليم كَّحالماستقلالية 
ودراسة ( حكيم ا   ) ضوء قانون ا

  (*)الشبلي درصاف. أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :مةمقد

سلطة القضائية م بممارسة ا ولة وظيفة ا ر،تكر ا   إلا أن هذا الاحت
س مطلقا، ل ًل ديلة  لوسائل ا لجوء  ن ا ا حيث يم ت، ومن أهمها ال

حكيم ب وازا خاصًه قضاءوصفا لقضاء العاً  ه ، دَْ  لجوء إ ثناوا ر اس  ،)1(أ
ا بعض أصناف لفض لاتال عا شأ عن ا ن أن ت جار ت ال يم ة ا

ة و ك بواسطة هيئة ،ا ا  أو)2(كيمية وذ همة بموجب   الأطراف هذه ا
                                                

سياسية  (*) قوق والعلوم ا ية ا س -باحثة   نار- جامعة تو سية،  ا و ة ا مهور   .ا
سألة ) 1( صوصحول هذه ا و با ين،  :يراجع  الفقه ا ف ا ، اقانون المد كمال  د

مع الأطرش،  لحق،  ة العامة  ظر لقانون، ا ة العامة  ظر انيةا س، الطبعة ا ، 2017، تو
يع و؛ 128ص لفصل   ولة  لجوء إ قضاء ا رأي الفق أن الأصل هو ا ٰاعت هذا ا

ا ولة بمبً عملا؛تال جاء لقضاء ا ية الا ثنائية لفض ،دأ وجو قة اس حكيم طر  وأن ا
ا سألة يراجعال و من هذه ا وقف فقه القضاء ا ئنا رقم  :ت؛ وحول  ، 40القرار الاس

، 5/5/1999ؤرخ   و لتحكيم العر وا لبنانية  جلة ا دت ، 65، ص13رقم ، ا حيث أ
س ئناف بتو حكيمكمة الاس لة ا لفصل الأول من  ليلها   أن ، من خلال قراءتها و

يع أنواع هو الأصل  لفصل   ولة  لجوء لقضاء ا اا ثناء لفض ،تال حكيم اس  وأن ا
ابعض أصناف   .تال

حكيمية هيئة قضائية) 2( يئة ا و  العديد من ،تعت ا ده فقه القضاء ا  مالأح وهذا ما أ
ئنا رقم ،القضائية ك نذكر القرار الاس شور( ،57213 من ذ  13/5/2014ؤرخ  ، )غ م

يته ما ي ي ورد  حي سنإ ... «:وا همة ا حكيم بعد قبول ا هادة َن هيئة ا  مطاإ
َ

ة بفصل 
اع طروح عليهاال تصب كمحكمة خاصة، ا  .»... ف ت
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كيم ولة دخ،)1(اتفاقية  ون  وظيفةْ دون أن ي   .ل  إيلائهم هذه ا

تمع الأعمال ٰو جار  ةا و وط ،ة وخاصة ا ون القضاء ا  أن ي
ك ي ة،  و عاي ا م با ل ستقل أو غ  ي يعمل فيه غ  ن ا ا ا 

ة ون نظام اديعفإنهم  سو احكيم وسيلة مقنعة وآمنة ل اشئة عن ال ت ا
ة و جارة ا عيدا أيضا ،ً بعيدا عن القضاء العمو وتنازع القوان،عقود ا ً و ً

وطنية سياسية وا   .)2(عن الانتماءات ا

لأطراف وفر و حكيم  جارا طلوبا ياد ا ً فضلا عن العديد ،)3(ة ا

                                                
و اتفاق )1( ع ا حكيم  الفصل عرف ا اية ا حكيم « :ت كما ي. من ما اتفاقية ا

ام  حكيم  أطراف ال ابعض أو ٰ  أن يفضوا بواسطة ا ت القائمة أو ال قد تقوم ال
شأن علاقة قانونية معينة نهم  نت أو غ تعاقدية؛ب و ت الاتفاقية صيغة . تعاقدية 

حكي أو صيغة  ط ا حكيما ئنا رقم  ؛»ٰالاتفاق  ا  ،61133وقد ورد بالقرار الاس
س   ئناف بتو كمة الاس صادر عن  ل، 4ت رقم .ق.م، 19/10/1999ا  17ص ،2001 أبر

و «: ما ي،وما يليها وقع وا ون من قبل ا ن أن ي حكيم يم ا  ا  ،ٰباعتبار أن ال
دارك ون من قبل ا ن أن ي حكيمكما يم لة ا ا من  ، فقد جاء بالفصل ا لا ن أ  وا

حكيم حكي أو صبغة الاتفاق  ا ط ا حكيم صبغة ا   .ٰت اتفاقية ا
وا قد إثم  حكيم أوضحان الفصل ا حكي والاتفاق  ا ط ا قصود بمفهوم ا ٰ ا

زمن ط ،باعتماد معيار ا مي ب ا حكيم باعتماد يث يقع ا حكي والاتفاق  ا ٰ ا
حكيم سابقإذا :الآعيار ا ا  ا ن ال  ً وجود ٰ اعا  ر فإن ،ال ط الأ  يتعلق با

، حكي حكيم لاحقإذا  أماا لجوء إ ا ا  ا ن ال  ً ٰ وقوع ٰ اعا  ر فإن ال  يتعلق الأ
حكيم افصل  بالًوعملا... ٰباتفاق  ا حكي والاتفاق فإن  ت،. من ما ط ا  من ا

ش حكيم  كيمنٰ ا اأن وجود إ أي ، اتفاقية   .»ٰحدهما يغ  ا
ع) 2( جيد :ٰانظر  هذا ا اخ  ضوء الفقه  ،من عبد ا و وا لتحكيم ا نظيم القانو  ٰا

حكيم عارف ،وقضاء ا شأة ا  .8ص ،1977 ،م
سألة يراجع )3(   :حول هذه ا

AMAZU A.ASOUZU, International commercial Arbitration and African States: 
Practice, Participation and Institutional Development, Cambridge University Press, 
2001, p.33. 
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زايا ة ٰ مع متطلم ال تت)1(من ا و جارة ا صوصية بات ا ة وا
حاكمة العلنية قد تمس من سمعة بعض الأشخاص  الأوسسبان اط ـ أن ا
جار   .)2(ةا

حكيم و رونةًأيضا ٰس ا قيق ا ية ا)3(ٰإ  ش سم بها  والابتعاد عن ا
ولة لمحتكم الاقتصاد  ،)4(قضاء ا فقاتكما يوفر  عة الفصل )5( ا ، و

اع  وطنية،ال م ا حا ة القضايا ال تفصل فيها ا   .)6( خاصة مع ك

لز ها وا ذكورة فإن الطابع ا لمزايا ا الإضافة  زايا ال  من أهم،مِو  ا
حكيم ديثة ،يتم بها قضاء ا وطنية ا عات ا رجوع إ أغلب ال ٰ فبا

حكيم، نلالاتفاقيات او راكز ا ة وأنظمة  حظ أنها أقصت  طرق الطعن و
حكي م ا ددة، ا ت  الطعن بالإبطال لأسباب  يل ،ٰ واقت ٰ  س

                                                
لغة )1( و با حكيم يراجع  الفقه ا زايا ا سيةحول   : الفر

Sami. BOSTANJI, Propos conclusifs les vingt ans du code tunisien de l’arbitrage: Bilan 
et perspectives, in S.BOSTANJI, F.HORCHANI et S.MANCIAUX (ss dir.), le Juge et 
l’arbitrage, Pedone, 2014, p.341. 

و )2( سألة يراجع  الفقه ا ين قارة،ن :حول هذه ا مة ( ور ا اخ-مقدمة  حكيم ا  ،)ا
، ام ز ال ا س ر  .3ص ،2007 ،تو

سية) 3( لغة الفر و با  :انظر  الفقه ا
Mohamed El Arbi HACHEM, "L’instance arbitrale selon le code de l’arbitrage", RTD., 
1994, p. 27. 

سألة يراجع )4(  :صوص هذه ا
PH.FOUCHARD, "L’arbitrage commercial international", D., 1965, n°258. ; 

حكيم »فليب فوشار «وقد اعت الفقيه الفر رس العديد من الإجراءات القضائيةتأثر أن ا  ، و
حكيم  .ٰوهذا من شأنه أن يؤدي إ تعقيد إجراءات ا

حكيم  )5( ان، ا مد ا مد  جاريصادق  وا لتحكيم :  ا ية  لاتفاقية العر جاريًوفقا   ا
شورات ا،1987لعام  ة، م و جارة ا ث  قانون ا وت،   قوقية، ب ، 2006ل ا

ة انتقد و؛23ص لاحظة أن هذه ا سباندر ا م  أن ت،  ح  ، من الأطرافأجرهٰيتل ا
يٰ عكس القا ولة عن مهأجرهٰ يتل  ا  .مته القضائية من ا

ين قارة، )6( مة ( نور ا اخ -مقدمة  حكيم ا سابق، ،)ا رجع ا  .3ص ا
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ل)1(ا وز  تعهدة أن محكمة، وهذا يع أنه لا  اع  أصل تُبَ ا  ال
ية   ٰباعتبار أن مهمتها تقت  إجراء رقابة ش حكيمية ٰ م ا الأح

ها ها بالطابع ا   .)2(م
لز حكيِأما الطابع ا م ا لح اعيع أن ف، م  م حائز ال ت   ي

ق ر ا عوى إنه  أي ،)3( بهجية الأ وز رفع ا صوم  هانفسٰلا  ب ا
م أو أمام حكمة أمام اهنفس لسببو همنفسأ  كمة ال أصدرت ا

م أمام ٰأخرى؛ ضمون هذا ا ذا أث  اف بهذا كمة و ٰ أخرى وجب الاع
حث  مدى صحته ديد ا ضمون دون  سابق؛ٰا م ا لح اما   ،)4(ً اح

م متضم ل العكفا نة لا تقبل ا   .)5(ن لقر
                                                

(1) MARGARET L.MOSES, The Principles and Practice of International Commercial 
Arbitration, Cambridge University Press, 2008, p.2. 

ناف بتـكمة الاسـ  أقرت)2( احة ـت س  نا رقم ـرار الاسـ القو ص ،25ت خ ــا ادر بتار
ا تتعهد بطلب أنها ، وما يليها227ص ،1999 وماي ،5 رقم ،ت.ق.م ،10/2/1998  قرار إبطال 

لقضية ولا تنظر «كي فإنها  واقعية  وانب ا ظر  ا ئناف تعيد ا تصب كمحكمة اس لا ت
لٰ  مدى سلامة ،كمحكمة تعقيب لقانون وتطبيقه هيئة اتأو نما، حكيم  سلط رقابة و  

حكيم ومدى  يب هيئة ا اقب سلامة تر حكيم، ف صادر عن هيئة ا ية  القرار ا ٰش ٰ
ظام العام ام قواعد ا  .»اح

ا(ت . من م32ينص الفصل ) 3( اب ا وارد  ا اخ :ا حكيم ا يصدر « :ٰ  ما ي،) ا
حكيم داخ م هيئة ا وح اب ا ون   .ل ال ر نفوذ -  بمجرد صدوره -و ق الأ  ا

ي ب لاف ا وضوع ا سبة  رحول حجية  ؛» فيهتُبه بال ق به يراجعالأ   الفقه  ا
صوص فت  ي با عارف، :واا شأة ا طبيق، م ة وا ظر حكيم  ا  الطبعة قانون ا

، ة، ٰالأو  . وما يليها460، ص2007 الإسكندر
ي )4( شأن يراجع  الفقه ا صاوي، : هذا ا سيد ا د ا حكيم طبق أ لقانون رقم ًا  27ا 

ة ،1994سنة  و حكيم ا لطباعة وال  ،وأنظمة ا ؤسسة الفنية   ،2002مطبعة ا
يل إسماعيل عمر255ص دنية و، ؛ ن رافعات ا جارقانون ا دي ة،ا امعة ا  ،1994 دة،دار ا
،؛ فت 555ص ، وا د وسيط  قانون القضاء ا ية ا هضة العر  .161ص ،1981 ،دار ا

ي) 5( سألة يراجع  الفقه ا هضة  :حول هذه ا ، دار ا د وجدي راغب، مبادئ القضاء ا
ية، ة،العر ا  .52، ص2001 القاهرة،  الطبعة ا



 
- 155 -

ناء  ما سبق ذكره ٰو حكيم يعـفإن نظ، ً ث لفض دام ا وسيلة ا ٰ ا
ا تال ةت ا و جارة ا ك فإن أغلب العقود ؛علقة با جار  ة تتضمن ا

ا إ أز عصورهاًوط وقت ا حكيم وصل  ا كيمية، فا  ٰ  وأصبح ،ٰ
سالقضاء ا ةرئ و جارة ا ال ا خ ،)1(   ار  رغم أن جذوره راسخة  ا

  .)2(القديم

ؤرخـحسو حـظه، ـب بعض ا د ـ، وعن)3(ةـديمـلقكيم   اـر ا
س را ق و ونانيون القدا(  العراق، كما ظهر عند الإغر   عهد )4()ٰا

رومانية القديمة   ة ا اطور حكيم  الإم ون، و روما ظهر ا م صو ح
يلادالقرن سابع قبل ا سادس وا حكيم قبل )5( ا ، أما العرب فقد عرفوا ا

ت،الإسلام نوا  كهنة والأصنام حيث  ء الإسلام ازدهر .ٰكمون إ ا م  و
حكيم حكيم،نظام ا عة الإسلامية ا دت عليه عدة ، حيث أجازت ا  وأ

ساء« ف ،سور قرآنية : ﴿  يقول االله »سورة ال    

                            
                                                

سألة يراجع  الفقه  )1(   :الفرحول هذه ا
Ph.FOUCHARD, E.GAILLARD et GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial 
international, Litec, Paris,1996, n°1, p.3. 

م )2( لتحكيم بوجه  ار  طور ا راجع ،حول ا ثال منها نذكر  هناك العديد من ا يل ا ٰ س
ولة، رسالة حكيم وقضاء ا ، ا سال س حس ا اص، جامعة تو  -  دكتوراه  القانون ا

س،  سياسية بتو قوق والعلوم ا ية ا نار،   . وما بعدها3، ص2004-2003ا
حكيم   القديمة يراجع)3( خ ظهور ا خ القانون    :حول تار ، تار ال ع ٰمد 

ية، القاهرة،  هضة العر  .69، ص1995 العصور القديمة، دار ا
ونان يراجع )4( ق وا حكيم عند الإغر خ ظهور ا حكيم  :حول تار ، ا ن ميد عثمان ا عبد ا

ماعية  ت العمل ا شئ« مناز ت جامعة ،  دراسة مقارنة-» نطاق تطبيقه ودوره ا مطبو
ت كو ت، ا كو  . وما بعدها11ص، م1995، ا

حكيم  روما يراجع )5( خ ظهور ا ي :حول تار حكيم، ،ن قارةنور ا مة( قانون ا  - مقدمة 
اخ حكيم ا  .31ص، سابق رجع، )ا
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 ﴾ ] ،ساء الإض.]64ال وعية ـلقٰإ اافة ـ و م ثبت أيضا  كر ًرآن ا

اع  إ ة و بو سنة ا حكيم  ا صحابة ا  الإمام فخر ، حيث قالا
ل ز ين عثمان ا حكيم -وهو جائز  «:ا سنة- يقصد ا كتاب وا  وعليه ، با

صحابة  اع ا   .)«)1إ
ر بمراحل عديدة ع ، ستخلص من  ما سبق ذكره حكيم  أن ا

ا ة  الع ا و جارة ا رحلة ازدهار ا خ إ أن وصل إ  ار ٰا حيث ، ٰ
س القضاء اهوأصبح  ةرئ و جارة ا تعلقة با ت ا ناز ة ا سو   .)2( ل
ي شهده قضاو لتطور ا يجة  حكيمن رد ،ء ا زاياه و ي يرد بالأساس   وا

ة لعو ته الاقتصادية، وهذا شجع  ،ًأيضا  شهد ع عو م الآن  ٰ فالعا
جارالانفتاح الاقتصادي وتطور العلاقات  ةا و ول و، ة ا ية ا سعت 

ية حكيم)3(العر ديث قوان ا ية إ   موذ إثر صدور القانون اٰ ،ٰ والغر
جاريلتحكيم  سنة ا تحدة  م ا لجنة الأ و  ي ،)CNUDCI( 85 ا  وا

م حكيم  العا يته توحيد قوان ا وج، خاصة )4(نت  نت  عوة  هة أن ا
م لاعتماده من الأ ول العا تحدة  لتحكيم اًقانونم ا جاري  يها ا و   ا

حكيسبان اخٰ أنه لا يطبق  ا   .م ا
طورات، حيث صادقت  أهموقد  س هذه ا  الاتفاقيات ٰواكبت تو

ح تعلقة با ة ا و ك نذكر اتفـا ورك ـكيم، من ذ ل 10 (اقية نيو  أبر
                                                

شه حاشية  )1( ها قائق و ح ك ا قائق  ي ا ، ت ن ل ا ز ين عثمان بن ع ا فخر ا
شل د ا ين أ شيخ العلامة شهاب ا ة، ا ى الأم ك طبعة ا ،،ٰا ، ه1314 ٰ الطبعة الأو

 .193حكيم، صباب ا، 4ج
حكيم  )2( ان، ا مد ا مد  جاريصادق  وا لتحكيم :  ا ية  لاتفاقية العر جاريًوفقا   ا

ة،،1987لعام  و جارة ا ث  قانون ا سابق   رجع ا  .9ص، ا
(3) A.EL- AHDAB, "l’arbitrage dans les pays arabes", Economica, 1988, p.15. 
(4) Ph.FOUCHARD, "Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial 

international", J.D.I, 1987, p.861. 
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نفيذ  ، ودخلت ح1965 مايو 5 (، اتفاقية واشنطن )1()1967  14 ا
ر  تو ية اٰ، كما صادقت  عديد الاتفاقيا)2()1966أ ول َت العر مة ب ا
ية نائيةالاتفاقيات  و)3(العر رافعات )4(ا لة ا سابع من  زء ا ً أيضا، وألغت ا

دنية و جارا ما ي تضمن أح حكيم اًة ا اخ دون ا حكيم ا  تتعلق با
و حكيم بمقت القانون رقم .ا لة ا سنة 42ٰ وأصدرت  ؤرخ 1993   ا
ل  أ26  كر1993بر ها الفقه وفقه القضاء سة لأهم،  بادئ ال توصل إ  ا

حكيم اص؛ ميدان ا اعة هذا القضاء ا ضمان   .  

، حيث تنقسم إ ثلاثة أبواب لا جلة بتقسيمها ا ت ا ٰأما ش فتم ً، 
ا  اب ا ة، وا ش م ا لأح اب الأول  صيص ا اتم  حكيم ا ،ظم ا  خ

الث  اب ا وفأما ا حكيم ا نظيم ا م )5(خصص  ست أح ، حيث اقت
                                                

ورك بموجب القانون  )1( س  اتفاقية نيو سنة 12رقم ٰصادقت تو ؤرخ  1967  ل أب 10، ا ر
رس  ،1967 رائد ا خ، )14-11(رقم ا ل أب 14  بتار  .1967ر

س  ا )2( نفيذ   ودخلت ح،1966 يونيو 22تفاقية واشنطن  ٰصادقت تو ر 14 ا تو  أ
1966 ، رس رائد ا ل أب، ا  .251ص ،1967ر

عاون القضا  )3( ثمارات وا تعلقة بالاس ية ا س  العديد من الاتفاقيات العر ٰصادقت تو
حكيم حكيم،واتفاقية واحدة متعلقة با اصة با جاري  و اتفاقية عمان ا ك ،ا  وذ

خ ،88-17بموجب القانون رقم  ية و .1988 و ماي19 بتار لاحظة أن اتفاقية عمان العر در ا
جاريلتحكيم  حكيم أول ا ية خاصة با جاري اتفاقية عر  دولة 14ٰ ووقعت  الاتفاقية ا

ية او،  فلسط: ،عر تانياو، ياو، العراقو، سور يمقراطية و ،نانو ،ور من ا ة ا هور
شعبية منيةو ،ا ية ا ة العر مهور سودانو، جيبوو، الأردنو ،ا زائرو، ا غربو، ا س،ا  . وتو

سصادقت  )4( عاون تو ثمار وا شجيع  الاس تعلقة بال نائية ا ٰ  العديد من الاتفاقيات ا ٰ
ال  عض الاتفاقيات الأخرى   ساٰالقضا و نفيذية ءالاك صيغة ا م با حكيم لأح  ا

و ثال، ومن ب هذه الاتفاقيات نذكر،ا يل ا س ،ٰ  س انيا اتفاقية تو تعلقة وأ  ا
اف  مبالاع صادق عليها بموجب القانون رقم بأح حكيم وتنفيذها وا ؤرخ ،66119 ا  وا

و 26  صا ،1966 يو ة وا لغار سية ا و سنة 27دق عليها بموجب القانون رقم الاتفاقية ا  
ؤرخ  ،1976 اير 4 ا  .1976 ف

(5) K.MEZIOU et A.MEZGHANI, "Le code tunisien de l’arbitrage", Rev. arb, 1993, p.521 et s. 
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لتحكيم  موذ  جاريهذا الأخ من القانون ا سنة ا و  ، مع بعض 85 ا
نة القانون ؛الاجتهادات عوة  ك استجابة  جاري وذ تحدةا م ا  ،)1(  الأ

ي ش ا ا لتطور الاقتصادي وا سايرة  س و ر ، حيث تم ت ا هده الع ا
س أهم ة   ر حكيمية والأطراف ا يئة ا  القواعد القانونية ال تمنح ا

حكيمية ؛ فهذا الأخ يتدخل فقط، )2(الإجراءات ا وط ديد دور القضاء ا  و
حكيمية صومة ا اح س ا مة،ضمان  حكيم بصفة  اعة ا  . وضمان 

حـ معظم قوانلافـٰ خو قـ ا ع ف رَارنة عـكيم ا و ا ا
حكيم ات، .الفصل الأول من م  )3(ا حو ا حكيم«: ٰ ا قة خاصة  ا طر

                                                
لتحكيم  «)1( موذ  لقانون ا واجب  ول الاعتبار ا يع ا معية العامة تو بأن تعطي  إن ا

جاري و ا وح،ا حكيم  ون قانون إجراءات ا رغوب فيه أن ي ظر إ أنه من ا ا، دًٰ با
حكيم  مارسات ا حددة  ظر إ الاحتياجات ا ا جاريٰو وا  .» ا

سها  )2( ر جلة ت بادئ ال توصل لأهممن خاصيات ا ها ا حكيمإ  ، الفقه وفقه القضاء  ا
ك  ةمبدأمن ذ حكي عن العقد الأص  الفصل  استقلا ط ا اب ،ت. من م61 ا   ا

و حكيم ا تعلق با الث ا م ينص  و .ا ع  لاحظة أن ا ة  مبدأٰدر ا  الاستقلا
اخ حكيم ا ذا ،ا ول دون تطبيق فقه القضاء  ص لا  ن غياب ا بدأ ول حكيم ا   ا

اخ ك نذكر ا،ا ئنا رقم  من ذ شور (112لقرار الاس صادر  ، )غ م  عن 16/4/2002ا
س ئناف بتو ي ،كمة الاس ورة صحة « : ما يورد فيه وا تب عنها با صحة العقد لا ت

وط  وط غ  ضع  وارد به و ة عن العقد ا ي يتمتع بالاستقلا حكي ا ط ا ا
ون العقد صحي ن أن ي يث يم حكي باطلحًالعقد، ط ا ش ( ،»ا وا وقع ذكره  ها

ين قارة40ص حكيم،،  من كتاب نور ا مة  قانون ا اخ-مقدمة  حكيم ا رجع  ، ا ا
سابق اخ. من م26 الاختصاص بالاختصاص  الفصل  مبدأ؛)ا حكيم ا  و ،ت  ا

؛ . من م61الفصل  و لتحكيم ا سبة  ازات الأخذ عدم ومبدأت بال م تتم إ بالاح  إثارتهان 
م  باب ،ت. من م50  الفصل ،بان الإ ةالأح ش  . ا

حكيم )3( ،،وال طباعةل دار صادر ،سان العرب ،ابن منظور: لغة :ا  ،1990 ٰ الطبعة الأو
زء الأول ا:اًواصطلاح ؛)م.ك.ح(، مادة 42ص ،ا ر حكيم   ز ، ا ا ور   قانونإطار ا

دنية سطرة ا فاع، ا شور بمجلة ا  .79ص، 2003 )4(العدد  ،مقال م
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الفصل بعض أصناف  ها الأطراف ال سند إ حكيم  َت من قبل هيئة ا ِ
ت كيممهمة ا   .)1(» فيها بموجب اتفاقية 

شابه  ف الي عر حكيم ا فات ال قيلت عن ا عر ذكور مع ا  ا
قارنة عات ا َمن قبل بعض ال   .الفقه وفقه القضاء، ِ

قارنة نذكر مثلا  ع ًومن ب القوان ا حكيم ا ي عرف ا ي ا ا
ادة  ي كما ي4/1 ا حكيم ا ف لفظ «:  من قانون ا حكيم«ين  » ا

م هذا القانو ي يتفق عليه طرفا ح حكيم ا اعٰن إ ا رةال  ، بإرادتهما ا
                                                

صادرة بموجب القانون رقم . من مالأولالفصل  )1( سية ا و سنة 42ت ا ؤرخ  93  ، ا
لاحظةو .26/4/1993 ع  أدر ا قارنة عرف ا حكيم ا ٰنه  خلاف معظم قوان ا

و  حكيم«ا رغم »ا سألة من مهام الفقهاءأن همن  با لنقد من قبل .ذه ا  وقد تعرض 
ف وا من إعطائه تعر ين استغر س ا سألة وضع اًبعض الفقه  تو لتحكيم رغم أن   

ف من مهمة الفقهاء، عار سألة و ا   :انظرحول هذه ا
K. MEZIOU et A. MEZGHANI, Le code tunisien de l’arbitrage, op. cit, p.521 et s; 

ة ال عرفتو عا وطنية ا عات ا ثال»حكيما «من ب ال يل ا ع : ٰ نذكر  س ا
ادة  حكيم  ا ي عرف ا سنة 1القطري ا حكيم القطري   :نهأ ب2017 من قانون ا

ل « اعأسلوب اتفا قانو   بدلاال
ً

لقضاء لجوء  تو ، من ا هة ال س نت ا ٰ سواء  ً

زإجراءات  ر حكيم، بمقت اتفاق الأطراف،  ًا كًا دائمٰ ن كذ م ت لتحكيم أم  نذكر  ؛»ا 
ادة  حكيم  ا ي عرف ا م ا ع ا ك ا سنة 22 من القانون رقم 2كذ  :نهأ ب،1992 

نهماأ أو آخرا ًاختيار الطرف برضائهما شخص« م ب لح ختصة ،  حكمة ا  فيما ،دون ا
نهما من تيقوم ب   .» خلافات أو نزا

تة من خاصيات ة  سألة نظر حكيم باعتباره  م تعرف ا ديثة ال  وطنية ا عات ا  ومن ال
سعوديينظً نذكر مثلا ا،الفقه ادة الأو من نظامإذ ؛م ا حكيم  ا ف اتفاق ا ٰ اقت  تعر ٰ 

ل رقم م رسوم ا صادر با حكيم ا دة ،ه12/7/1403  ،46/ا شور  جر ٰ القرى  أم وا
حكيم الفره22/8/1404  ،)2969(العدد    وما1442 حيث اقت الفصل ،؛ قانون ا

حكيم؛ ف اتفاقية ا دنية  تعر لإجراءات ا ديدة  جلة ا ك القانون و ٰبعده من ا نذكر كذ
سنة  لتحكيم  ي  سو حكيم،1969ا م يعرف ا ي  سألة وحول ه.  ا   :انظرذه ا

P.LALIVE, J-F.POUDRET, C.REYMOND, Le droit de l’arbitrage interne et 
international en Suisse, Payot Lausanne, 1989. 
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، منظمة  حكيم، بمقت اتفاق الطرف هة ال تتو إجراءات ا نت ا ٰسواء  ٰ
لتحكيم ز دائم  ر ك،أو  ن كذ م ي ع  وعرفه .)1(» أو  ادة ا ندي  ا  2ا

ندي  ة ا صا حكيم وا ن يدار من ،كيمأي «: أنهبمن قانون ا  سواء 
ك ن كذ م ي كيم دائمة أو    .)2(»ؤسسة 

لتحكيم، فات الفقهية  عر ذكورة، تعددت ا عية ا فات ال لتعر الإضافة   و
فهوم جدلا حيث أثار هذا ا
ً

ه ؛ ديد مفهومه فهناك من اعت فه و ة تعر صعو  َ

قة لفض « اطر  .)4(»ؤسسة قانونية«ه ، وجانب آخر من الفقه اعت)3(»تال
ه بعض ا عض الآخر ، )5(»تقنية«اح كما اعت ًوتفاديا . )6(»اًخاص ًقضاء«وا

حكيم يتمثل   ة اعت بعض الفقه أن ا ظر ٰ  )7(اتفاق الأطرافلاختلافات ا
اععرض  كيمية بعيدا عن القضاء العموال ً  هيئة  ٰ.  

                                                
ادة  )1( سنة 4ا ي  حكيم ا رسمية رقم ،1994 من قانون ا دة ا ر شور  ا خ ،16 وا  بتار

ل أب 21 لاحظة أنو .1994ر حكيم  الفقرة در ا ف ا عر ي تعرض أيضا  ع ا ً ا

ادة  ي10ٰالأو من ا حكيم ا حكيم، من قانون ا ف اتفاق ا ورد  وقد ، وهو بصدد تعر
ت ال -1«: ا ما يفيه ناز ة  أو بعض ا سو حكيم ل جاء إ ا ٰ اتفاق الطرف  الا ٰ

ششأت ن أن ت نهما بمنأ أو يم نت أو غ عقدية؛اسبة علاقة قانونية معينة ب  .» عقدية 
(2) "Arbitration: means any arbitration, whether or not administered by a permanent 

arbitral Institution"., Article 2 of Indian arbitration and conciliation act, No.26 of 
1996. 

(3) Répertoire de droit international privé suisse,T.1,Suisse, Berne: Staempfli, 1986, 
p.241. 

(4) Ch. JARROSSON, la notion d’arbitrage, LGDJ, 1987, n°785. 
(5) R. DAVID, "L’arbitrage dans le commerce international, Economica, 1982, p.9. 

لات )6( عا حكيم  ا م سلامة، ا كر د عبد ا ية،أ هضة العر ة، دار ا و اخلية وا ة ا ا   ا
 ، حكيم  العلاقات18ص ،2006 ،القاهرةٰالطبعة الأو شة عبد العال، ا مال، ع صط ا  ٰ؛ 

وت،  قوقية، ب ل ا شورات ا اخلية، م ة وا و اصة ا  .23، ص1998ا
حكيم طبق )7( صاوي، ا سيد ا د ا لقانون رقم ًأ ة، 1994سنة  27ا  و حكيم ا  وأنظمة ا

سابق، ص رجع ا عارف10ا شأة ا حكيم الاختياري والإجباري، م وفا، ا د أبو ا ة ،؛ أ  ،الإسكندر
رابعة،،1983 لغة ا15ص  الطبعة ا ا سية؛ و   :لفر

Ph.FOUCHARD, "L’arbitrage commercial international", op.cit, p.9. 
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ف فقه القضا لتحكيمأما عن تعر ف ف، ء  ئنافكمةًنذكر مثلا تعر   الاس
ت  س ال اعت ديلة عن قضاء « :تو قة خاصة و حكيم باعتباره طر أن ا

ولة تاره الأطراف طو منهما لفض ،ا اً  شأ ال اشئة أو ال قد ت ت ا
ت وحسملاع لفصل ُ ،بمناسبة تنفيذ العقد قض كمة وعرفته .)1(»اها  ا

ة  صومات«: نهبأا ثنا لفض ا ق اس روج  طرق ،طر ٰ قوامه ا
فله من ضمانات قا العادية وما ت م فهو مقصور حتما  ما ،ا ٰ ومن  ً َ

حكيم حتكم إ عرضه  هيئة ا ف إرادة ا ٰتن ٰ«)2(. 

ن ٰاء  ما سبق ذكرهـو فات رـ، ً عر لاحظة أن بعض ا ٰزت  در ا
حكيم عض،صدر ا يتهها و عض ،ٰ الآخر قامت بال   ه ا  كما اعت

 .حكمٰ ب العقد والقضاء،  ح اعتمد جانب آخر  طبيعة مهمة ااًز
ك أن هناك خلاف فهم من ذ حكيماًو ديد أساس ا ظر حول   ،  وجهات ا

ديد الطبيعة الق لتحكيمترتب عنه جدل حول    .)3(انونية 
                                                

ئن) 1( شور( ،85246ا رقم القرار الاس  .29/11/2016ؤرخ  ، )غ م
سنة 275الطعن رقم  )2( لسة 36  صادر  لقواعد 16/12/1971 قضائية، ا هبية  وسوعة ا ، ا

م  شائها  ة منذ إ قض ا كمة ا لأستاذين حسن الفكها1931القانونية ال قررتها   ، 
ل هبية  وسوعة ا ، ا نعم حس ة منذ وعبد ا قض ا كمة ا قواعد القانونية ال قررتها 

م شائها  ، ج،1931إ د ت، الإصدار ا لموسو ية  ار العر  .546، ص4 ا
صوصآراءشأن  )3( لتحكيم يراجع با ي حول الطبيعة القانونية  د  : الفقه ا إبراهيم أ

ية،  هضة العر اص، دار ا و ا حكيم ا انية، القاهرة، إبراهيم، ا ؛ 28، ص1997الطبعة ا
،أسامة لي د ا حكيم الاختياري   أ ليلية -هيئة ا  مقارنة لطبيعتها القانونية - دراسة 

ي تقوم به، ية ولطبيعة العمل ا هضة العر قانون ، ؛ فت وا49ص ،2004 ،القاهرة ،دار ا
طبيق ة وا ظر حكيم  ا سابق، ،ا رجع ا حكيم ومدى  ،ي جور شفيق سار؛49ص ا ٰا

ة، ال العقود الإدار ت   ناز ه لفض ا لجوء إ ية، جواز ا هضة العر  ،1999 ،القاهرة دار ا
د رضوانأبو ؛ 35ص حكيم  ،ز جاريالأسس العامة  ا وا  ،1981 ،دار الفكر العر ، ا
مود هاشم23ص و ،؛  لتحكيم  ا ة العامة  ظر دنية وا جاراد ا حكيم ،ةا  ،اتفاق ا

، وضعية والفقه الإسلا عات ا  ؛210ص ،م1990 ،دار الفكر العر ،1ج دراسة مقارنة ب ال
حيو سيد ا حكيم، ،يمود ا ظام ا ش الطبيعة القانونية  عارفأم ة ،ة ا   = ،2003 ،الإسكندر
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لتحكيمون حديد الطبيعة القانونية  ات  ع نظر ك ظهرت أر  ،يجة 
لتحكيم طبيعة عق عض اعت أن  جوهر نظام يتمثل ؛ فحسب رأيهم )1(ديةْفا

حكيم  اتفاق الأطراف ه)2(ا لجوء إ ه إ اعتبار ، ٰ  ا عض الآخر ا ٰوا
لتحكيم طبيعة قضائية صدر ف وذ؛)3(أن  وظيفة  ا ماٰك بتغليب ا  ح

وط، خاصٍقاض اع يفصل  ، مثله مثل القا ا م ال عروض عليه   ا
ق بمجرد صدوره ر ا جية الأ   .)4(حائز 

تلطة حكيم ذو طبيعة  ٰومنهم من يرى أن ا حكيم،دية وقضائيةْ عق)5(َ   فا
                                                                                                                   

ت ؛24ص=    ضان ع بر حك ،ع ر قارنخصومة ا ي والقانون ا رسالة  ،يم  القانون ا
قوق ،جامعة القاهرة ،دكتوراه  .21ص ،1996 ،ية ا

ي نذكرأنصارمن  )1( ة العقدية  الفقه ا ظر لعمل  ،وجدي راغب فه : ا ة العامة  ظر ا
قارن، ش القضا  قانون ا عارفأم تار   وما يليها؛282ص ،1974 ،ة ا ريمود  د بر ، أ

و جاري ا حكيم ا ديد، - ا ي ا لقانون ا ية دراسة خاصة  هضة العر  ،القاهرة ،دار ا
 .8ص ،1995

  :يراجع  الفقه الفر )2(
Hugues KENFACK, Droit du commerce international, D., 5ème éd, Paris, 2015, p. 71. 

لتح )3( ة القضائية  ظر يمن أنصار ا ة  ،فت وا :كيم  الفقه ا ظر حكيم  ا قانون ا
سابق، ص رجع ا طبيق، ا شأة 52وا حكيم الاختياري والإجباري، م وفا، ا د أبو ا ؛ أ

عارف ة ،ا رابعة،،1983 ،الإسكندر مد القصاص19ص  الطبعة ا حكيم  ،؛ عيد  م ا  -ح
ي و حكيم ا ليلية  قانون ا قارندراسة  ية، ،ا هضة العر  ،2003 ،القاهرة دار ا

 . وما يليها84ص
م سلامة )4( كر د عبد ا ية، ،أ هضة العر ة، دار ا و اخلية وا ة ا ا لات ا عا حكيم  ا  ا

، سألة  ؛45ص ،2006 ،القاهرة ٰالطبعة الأو و من هذه ا وقف فقه القضاء ا وحول 
عقي  :نذكر شور( ،18528رقم القرار ا صادر   ،)غ م ي ورد  7/5/2015ا ، وا

يته ما ي صومة القضائية«: حي تم بها ا هاية الطبيعية ال  م ا  فهو القرار ،يعت ا
لقواعد  حكيمية وفقا  يئة ا صومة كقضاء وط أو تصدره ا حكمة  ا ي تصدره ا ًا

قررة قانون هاأثناء ا  نهايتها أو ًا م م صدر قائمو . س ًظل ا رتب ٰ  وأهمها آثارها و
رحجية  قالأ م يتم ، ا قررة قانونىٰحدإ بإلغاؤه ما   .»..اً الطرق ا

ة )5( ظر ختلطة من أنصار ا حكيم، :ا وسوعة ا  ، لي د ا حكيم( أ عليق  قانون ا   = ،)ٰا
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ل هٰقائم  إرادة الأطراف  ت  ث،جوء إ م يمر بمجموعة من الإجراءات و
م«بعمل قضا وهو  اه آخر أن ، )1(»ا سابقة اعت ا ات ا ظر ًوخلافا  ا

ستقلة حكيم ذو طبيعة  ولة، )2(ا ستقل عن العقد وعن قضاء ا ؛ فهو 
ستقلاديعفإنه فحسب رأيهم  لفصل  ً نظاما  ا    .)3(تال

ب ذكورة تعرضتٰإ در الإشارة ، رهٰا  ما سبق ذكًوترت ات ا ظر  أن  ا
ناقشة ة معينة.لنقد وا اع حول نظر كن، ٰ و الآن لا يوجد إ  أن ٰنرى ناو

سيادة  ظر  حكيم با وحيدة ال تف وجود ا لتحكيم  ا ة القضائية  ظر ا
ولة ة  ،ا لتحكيمال فهذه الأخ لجوء  نية ا سمح بإ  كقضاء خاص  

لقضاء العموٍواز حكيم.   فكما نعلم أن رفع ، أما عن دور الإرادة  ا
لإرادة دورٰدعوى أمام القضاء  ك، وهذا يع أن  ًستوجب اتفاق الأطراف  ذ  اٰ

عات  دت عليه أغلب ال رأي أ ، وهذا ا وط لقضاء ا لجوء  ك  ا كذ
ديثة، الفقه و ة ا و وطنية وا بعان قواعد ، فقه القضاءا حكيم والقضاء ي فا

ون واحدة  جوهرها اد ت ام ،إجرائية ت ح ما  لضمانات  ح
صوم ساواة ب ا ، ومن أهمها مبدأ ا لتقا واجهة،الأساسية  ، )4( ومبدأ ا

م القضا من  م تتوفر فيه  خصائص ا حكيم  ت ا هذا كما ي
                                                                                                                   

،،ن.د  =    و64ص، 2011 ،1 جٰ الطبعة الأو جاري ا حكيم ا سن شفيق، ا   دراسة مقارنة-  ؛ 
ية، القاهرة،  هضة العر ة، دار ا و جارة ا د رضوان، ؛20، ص1997 قانون ا  أبو ز

حكيم  جاريالأسس العامة  ا ،ا و سابق  ا رجع ا  .32ص، ا
حكيم  )1( جاريسن شفيق، ا وا ة،دراسة مقارن:  ا و جارة ا سابقرجعا ة  قانون ا  ، ا

 .20ص
ستقلة )2( ة ا ظر جاري :من أنصار ا حكيم ا ة العامة  ا ظر وجز  ا داد، ا سيد ا  حفيظة ا

قوقية، القاهرة،  ل ا شورات ا ، م و لاحظات 46، ص2007ا وهري،  مد فه ا ؛ 
حكيم  جاري ا ،ا و  .15، صت.ن، د. د ا

(3) Julian D.M. LEW, Loukas A. MISTELIS, Stefan KROLL, Comparative 
International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, USA, 2001. 

ة، )4( و اخلية وا ة ا ا لات ا عا حكيم  ا م سلامة، ا كر د عبد ا  .44ص، سابق رجع أ
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ش كتا،حيث ا وقيعو، )1(بة  يبو، )2(ا س ضمون.)3(ال   كبيان، ومن حيث ا
اع حائز  ل م حاسم  طبقة، فهو ح ء والقواعد القانونية ا عنا الاد

ق ر ا م القضا، بمجرد صدوره،جية الأ   . مثل ا
ناء  ما سبق ذكره ٰو ف ، ً ح تعر حو  حكيمانق اٰ ا  هو قضاء« :ا

اصل بعض أنواع خاص لف ق قضاة خاصال  بموجب اتفاقية ،ت عن طر
سمح به القانونًكيم ووفق ا    .)4(»ا 

ل بعض، ستخلص من  ما سبق ذكرهو حكيم قضاء خاص يهدف   أن ا
اأنواع  ق،تال ر ا جية الأ كي نها حائز  م   وهذا ، بموجب ح

وسائل تلف عن بعض ا ل يع أنه  ديلة الأخرى  اٰ ا  رغم أن هناك ،تال
نهماًأوجه شابه ب ل  )5(.  

                                                
احة  الفصل در ا )1( كتابة  ط ا م ينص   و  ع ا ت . من م30ٰلاحظة أن ا

اخ( حكيم ا وارد  باب ا و ،)ا حكيم ا م،ٰ عكس ا ط توقيع ا كنه اش  . و
رر كتابة حكي  م ا ك أن ا فهم من ذ  .و

ب أن يق... « :ٰت  ما ي. من م30ينص الفصل  )2( ضاءع كما  حكمالإ  ذاو،  عليه من طرف ا
ضاء أرفض واحد منهم أو  جزالإ ن  كً، أو  م  ذ م .ٰا عنه ينص با ون ا  و

ضاء وقع إذاا ًصحيح تهمالإ ذا. عليه من طرف أغلب س هيئة  و م تتكون الأغلبية فإن رئ  
م طبق  صدر ا ك و حكيم ينص  ذ ت  هذ .رأيهٰا صورة و ضائهه ا مبإ  .»ٰ  ا

سألة )3( وقف فقه القضاء من هذه ا دت: صوص  ئناف أ كمة الاس س  القرار رقم    تو
متعليل « :أن، سبق ذكره ،25 ون متناسقالأح ب أن ي سً  لاًا ومتجا ؤديًا ومت ا بصفة ً و

حكوم بها يجة ا ون  ،ٰمنطقية إ ا م متناقض الأجزاءيث لا يعقل أن ي كمة أما؛»ا   
ئناف القاهرة فقد قضت  ة طرفإذا« :أنهباس حكيم قد قبلت تدخل ا نت هيئة ا ا ً 

م ضدهاًمنضم لمحت ك  مدونات حكمها، ،ا  ء وورد ذ نطوق   ،ضدها ثم قضت  ا
ون م ي وز أن يق ا؛ إ»قد تهاترت أسبابه مع منطوقه« :فإن ا  ،»طلب ضدهم  ذ لا 

ئناف القاهرة ( اري 7 - اس عوى رقم 9/1/2001 -  سنة 78 و77ٰ  ا م  و.ق117  هذا ا
ش ص ،598مذكور  ها طبيق،  من كتاب فت وا ة وا ظر حكيم  ا رجع قانون ا  ).بقاس 

ف هذا  )4( عر حها احثاق  . ا
يل إسماعيل عمر، )5( واد ا ن حكيم  ا جاردنية وا ةا و وطنية وا ديدة،، ة ا امعة ا  دار ا

ة، ،الإسكندر  .يليها  وما6ص، 2004 ٰ الطبعة الأو
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بة منهو حكيم والعقود القر مي ب ا ب ا ك نذكر ،ك   من ذ
صلح ي يع)1(ا حكيما، إراديً عملاد ا صلح لا ، مثله مثل ا وز فيه ا  وما لا 

حكيم ي)2(وز فيه ا ا و حسم ، واحدةاهمي، هذا كما أن  ن ،تال  ول
شابه نهما جوهري،رغم ال نازل  من ،)3( فإن الفرق ب ون ب صلح ي  فا

هم تصا عن بعض من مطا ل ؛ا لتوصل  اع  نهمال  بدون )4( القائم ب
حكيم  اعيحسم فتدخل شخص ثالث، أما ا  ولا بد من ، دون أي تنازلال

ماتدخل شخص ثالث وهو    .نوحكمأو ا ح

لتوفيق سبة  ال حكيم  أ، )5(و شابه مع ا رجعه اتفاق ين فإنه ي هما 
ل ل الأطراف  اعجوء لأحدهما  نهم ال قع القائم ب ، )6( شخص ثالثن طر

وف نهما يتمثل  أن قرارات ا وهري ب ن الفرق ا لزمةول أنه ٰ بمع ،ق غ 
لقضاء  لجوء  لأطراف ا ن  وط يم اعأثناء عرض  ا وفقال ،  أمام ا

سلب حق اسب  وفيق لا  ختصة حكمةأن ا ظر   ا اع ا  .)7(ال
                                                

صوص )1( صلح يراجع با ح عقد ا سنهوري :حول  د ا رزاق أ ح  ،عبد ا وسيط   ا
، د ، ،5ج القانون ا را د مدحت ا شار أ س  .372ص ،2006. ط ديث ا

حكيم قرت أ)2( اصة با عات ا صلحب جل ال وز فيه ا حكيم لا  وز فيه ا  من ،أن ما لا 
و  الفصل  ع ا ك ا ي ورد ،ت.ا من مًرابع، )7(ذ حكيم «: ه ما يفي وا وز ا لا 

صلح وز فيها ا سائل ال لا  ضمون نفسو؛ » ا ادة  :انظر .ها حكيم 11ا  من قانون ا
ادة ا سعودية؛2ي؛ ا ية ا ملكة العر حكيم  ا ادة   من نظام ا رافعات233ا   من قانون ا

دنية و جارا ؛ا حر دنية و190ادة ـا ة ا رافعات ا جار من قانون ا ادة ـا ة القطري؛ا
دنية وًرابع/203 رافعات ا جارا من قانون ا ادة  ؛الإماراة ا حكيم الع11ا  .ماُ من قانون ا

حكيم  )3( صلح وا م  :انظرصوص الفرق ب ا كر د بن عبد ا د،آلز صلح فيه توف   ز ا
صوم  نهاءهود القضاة وا ت،و ناز اض،  ا ر دة ا ن  .2006 ،)13947( عدد جر يم

اض الإ ر دة ا وقع جر ا ٰالاطلاع   رابط ا ونية  ا  http://riy.cc/182898ٰك
طبيق، ،فت وا )4( ة وا ظر حكيم  ا  .20ص، سابقرجع  قانون ا
وفيق  )5( ف ا طبيق، ،فت وا: انظرحول تعر ة وا ظر حكيم  ا  .22ص، رجع سابق قانون ا
ميد  )6( حكيم، ،الأحدبعبد ا و وسوعة ا حكيم ا عارف ،ا  .26، ص1998 ،2ج ،دار ا
مد حامد )7( حكيم  ،ماهر  م  ا لمح ظام القانو  جاريا ،ا و          =دراسة مقارنة (  ا
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ة ش، )1(أما ا حكيم  أن فإنها  لجوء يبه ا شخص فيه هما يتم ا
تنازع عليها سألة ا ة  ا تلف عن ،ٰثالث  أساس أنه من أهل ا  إلا أنه 

وقائع ؛ة نواحٍحكيم من عدا ب يبدي رأيه فقط  ا ك نذكر أن ا  من ذ
م ،العلمية والفنية دون القانونية س ح ر ول ك  ش تقر ون ذ  و

ما، أما )2(باعتبار أن مهمته فنية اعيفصل  ف ح لزال م  لخصوم ِ  م 
ق ر ا   . بمجرد صدوره،وز حجية الأ

ا نتج  حكيم مع بعض الأنظمة الأخرى ،  سبق ذكرهس شابه ا ٰأنه رغم 

ال  نهم شاسع،تال ز جلي،  إلا أن الفرق ب سلطة القضائية «؛ كوناوهنا ي  ا
بت إلا عند ا ملا ت حكيم قضاء خاص)3(»ح ،،، فا وط   مثله مثل القضاء ا

ستوجب  تلف اك فإنه  لة من الإجراءات  حكيمتباع  ، حسب طبيعة ا
  .وااخ أو ا سواء

رجوع و لاحظ ٰإا در ا سية  و حكيم ا أنه لا يوجد معيار ، ةلة ا
حكيم بأساس وصف ا اخ«ـ  ع  ف،»ا حكيما ون ا و اعت أنه ي  ا
نصوص عليها بالفصل اداخلي عاي ا  ،)4(ت. من م48 عند غياب أي معيار من ا

                                                                                                                   
عاتًطبق=     ية وال ليج العر ول ا عاون  لس ا حكيم بدول  عات ا ةا ل  مع ، ا

ية حكيم العر راكز ا ة ونظم  و حكيم ا كتب القانونية دار ا ،)ٰالإشارة إ اتفاقيات ا
يات، ل وال  .42ص، 2011 ودار شتات 

)1( ، لي د  حكيم أ حكيم ،وسوعة ا عليق  قانون ا سابق، ،ٰا رجع ا  .74ص  ا
طبيق ،فت وا )2( ة وا ظر حكيم  ا سابق، قانون ا رجع ا  .26ص، ا
ين قارة )3( حكيم  ،نور ا مة(قانون ا اخا - مقدمة  سابق ،)حكيم ا رجع ا  .29ص ،ا
ع  الفصل در  )4( و  ع ا و(ت . من م48لاحظة أن ا حكيم ا وارد  باب ا ) ا

عيار القانو والاقتصادي ادة ،ب ا ي  ا ع ا حكيم 3 ومثله نذكر ا  من قانون ا
ي ن من الأفضل عدم ذكر،ا ن  اعتقادنا  عيار القانو ول تعلقة با الات ا  ، ا

عيار الاقتصادي و؛والاكتفاء با حكيم ا فادي توسع نطاق ا              =   واقعية أ ولأنه،  
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حكيم ب كييف ا اخ«ـوهذا يع أنه اعتمد  لتحكيم »ا خالفة   مفهوم ا
و   .ا

احة أنهو اعتقادنا اخ  حكيم ا ديد مفهوم ا ن من الأفضل  ؛  
ك ديد اوذ ستوى  حكيم   فرقة ب ا ٰ لأهمية ا ختصةحكمةٰ ،  ا

نطبقو ظام العو، القانون ا نفيذو، طرق الطعنو، امديد تطبيق ا   . إلخ...الإذن با

ك ً أيضا حسب طبيعة )1(حكمتلف إجراءات تعي ا، بالإضافة 

حكيم نظي،)2(وااخ أو ا ، سواءا ه ا حرا أو ن  سواء ، وحسب ش
ون عدد ا)3(اؤسسي ب أن ي يع الأحوال  ن   ، )4(ا وترحكم، ول

ك قق الأغلبية عند وذ ة  وتر صالح الأطراف باعتبار أن قاعدة ا ماية   
 .)5(انقسام الآراء

ب أن تتوفر   ماكما  شخصه ح وط متعلقة   وهذا من ،عدة 
                                                                                                                   

حكيم=     ة ا ك ؛حديد دو سا أصبح  عمول به  فر وحيد ا عيار ا ي،)1504الفصل ( ا   وا
ع الفر من فقه ال  .قضاءاستوحاه ا

ة  )1( شه قولة ا م بقدر قيمة  «-  "Tant vaut l’arbitre, tant vaut l’arbitrage"هذه ا ح ا
حكيم ا عند تعي ، »بقدر قيمة ا كمة ال يقع استعما م أصبحت بمثابة ا ح أو ا

؛ حكم قولة ا صوص هذه ا  R.DAVID, L’avenir de l’arbitrage, in mélanges :يراجع 

M.Domke, LaHaye, 1976, 56 et s. اه يراجعصوصو ؛ قانون  ثروت حبيب، : هذا الا
ة و جارة ا  .105ص، 1975 ،القاهرة ،مطبعة جامعة القاهرة ،ا

حكم . من م18ينص الفصل  )2( اخ(ٰت  طرق تعي ا حكيم ا  من 56؛ والفصل ) ا
حكم.م و ا( ٰت  طرق تعي ا  ).حكيم ا

ة من الفصل  )3( كيم معلوم فإن  «:ٰ  ما ي18تنص الفقرة الأخ و صورة تعي نظام 
ظام نة بهذا ا ب حكيم  الإجراءات ا  .»إجراءات تعي هيئة ا

حكمٰإ در الإشارة  )4( ة عدد ا حكيم نصت  قاعدة وتر اصة با عات ا  ،ٰأن جل ال
ادة . من م18/1 الفصلنذكر  سية، ا و ادة 15/2ت ا ي؛ ا حكيم ا  15/2 من قانون ا

؛ حكيم العما ادة  من قانون ا ديد1453ا رافعات الفر ا  . من قانون ا
طبيق ،فت وا )5( ة وا ظر حكيم  ا  .200ص ، سابقرجع ،قانون ا
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وظيفة القضائية ضات ا ما ف،مف نه يصبح بمثابة القا ح  ،منذ تعي
مه م القضائية، وقد نص  تصبحوأح و  هذه ع ا بمثابة الأح ٰا

وط  الفصل  ة ،ت. من م10ا ش م ا تعلق بالأح اب الأول ا وارد با  ا
صول  ترخيص ط ا وط خاصة تتمثل   ن تقسيمها إ  م ٰو ٰ)1(، 

لقا سبة  وظائف الأصلية بال ٰ، وأخرى )2( والعون العمو،وعدم الإخلال با

وط ذ وضوعيةٰمة تنقسم إ    .اتية و

ذكورة  الفصل  اتية ا وط ا ون :ت. من م10ومن ا ما أن ي  ح
ون شخص ن أن ي ًشخصا طبيعيا، وهذا يع أنه لا يم د ا اعتباراً ، وقد أ

ع  انية من ا عنوي  الفقرة ا شخص ا صوص ا وارد  نع ا و ا ا
حكيم شخصا  «:ت، حيث اعت أنه. من م10الفصل  ًإذا عينت اتفاقية ا

حكيم شخص الاعتباري ينح دوره  تعي هيئة ا ا فإن هذا ا  .)3(»اعتبار
                                                

سأل )1( وقف فقه القضاء من هذه ا س   :ةصوص  ئناف بتو كمة الاس لاحظة أن  در ا
خ  ،15465القرار رقم  صادر بتار لقانون، ،18/7/1994ا سية  و جلة ا ، 318ص ،1994 ا

رخصة  ت بصورة ضمنية أن غياب ا ةاعت حكيالإدار  و ،ٰ لا يؤثر  صحة القرار ا
حكمة نفسأقرت، سبق ذكره ،25القرار رقم  يها ا خيص بوجو كمة ،ة ال  ثم  تراجعت 

عقيب  القرار رقم  كمة ا وقف  وقفها وسايرت  س عن  ئناف بتو صادر  ،86287الاس ا
خ  مها  العديد من وأقرت ،211ص ،1999 وماي ،5 رقم ،ت.ق.م ،6/11/1998بتار  أح

حكيتأثبعدم  م ا ة  صحة ا رخصة الإدار تبأ و،ٰ غياب ا  عن غيابها إلا نه لا ي
بع  خالف،تأديت م ا لمح زائية  اًثا/97رغم أن الفصل    جلة ا ي (من ا  أضيفا

سنة 33بالقانون رقم  خ 1998  شاط ،)23/5/1998 بتار وظف العمو ب رم قيام ا  
وازمأجور شاطه الأصٍ   .ٰ دون حصو  ترخيص، ل

ون « :أنهٰ  ت. من م10 من الفصل 2 تنص الفقرة )2( لعون العمو أن ي لقا أو  وز 
وظائف الأصليةًكم ط عدم الإخلال با سلطة ،ا  سبق من ا صول  ترخيص  ٰ وا

ختصة قبل القيام بأية مهمة حكيم ا ك أن لا  ، ا ادة  ذ ب ز لعون العمو  سبة  ال ٰو
همة بمصالح الإدارة  .»ل ا

 .ت. من م10/2الفصل  )3(
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م الفقرة و ذكور10 من الفصل 2فهم من أح ما أن تعي ، ا من  ح
بدأ وجوب تعي شخص طبي،طرف شخص اعتباري ثناء  نما ، لا يعت اس  و

ة بواسطة شخص معنويم صورة تعي  قة غ مبا  وهذا ، بطر
همة استحالة نه و هذه ا ول ب عنوي  شخص ا  ٌ ماديةٌمنط باعتبار أن ا

حكيم،ٌتة ارسة ا شخص الطبي  ن لغ ا ا لا يم ا  .)1( و

ك الإضافة  ط الفصل ، و ون . من م10اش مات أن ي  ،)2(ًراشدا ح
دنيةمتمت، ًكفئا ل حقوقه ا ا ن .)3(عًا ب  وهذا منط ومتفق عليه ول 

ل كفاءة  ة ؛ خلافط ا كفاءة ا قصود با ديد مفهومه، فهل ا ة  صعو  
ال ما؟ أ لم  شهادات العلمية  م ا كفاءة الفنية، القانونية؟م؟ أمح    ا

                                                
ر: انظر )1( ٰهدى عبد ا م دور  ،نٰ ح حكيم وحدود سلطاتها هضة  ، خصومة ا دار ا

ية، مال ود94ص ،1997 ،القاهرة العر صط ا شة عبد العال، .ٰ؛  حكيم  العلاقات  ع ا
اخلية ة وا و اصة ا سابق، ،ا رجع ا مود .؛ د605ص ا د  حكيم  ،سيد أ خصومة ا

ختلط( القضا حكيم ا كو رقم ) ا لقانون ا سنة 11ًوفقا  ية ،1995  هضة العر  ،دار ا
،،القاهرة  .78ص ،1997 ٰ الطبعة الأو

تلف من قانون وط ٰ إدر الإشارة )2( رشد  ديد سن ا رشد لآخر أن  س حدد سن ا ، ف تو
لة ة سنة  سان « :ع أنه.ا. من م7 حيث ورد بالفصل ،بثما ع ن أو ً ذكرإ اوز ، ٰأنا 

لة يعت رشيد ة سنة  ع الفر ، »اًعمره ثما ع ي ومثله ا رشد بثما ا حدد سن ا
ادة  لة  ا ة سنة  د44ع سن أما . من القانون ا رشد  ي فقد حدد سن ا ع ا  ا

ن واحد والع ادة ،ا د من القانو44  ا سن،ن ا  الإمارات قانون دولة هنفس  وحدد ا
تحدة ية ا ادة ،العر دنية؛85  ا لات ا عا رشد  من قانون ا ديد سن ا  :انظر .حول تطور 

ين ف ا لحق،داقانون ال، مد كمال  ة العامة  ظر لقانون، ا ة العامة  ظر رجع  ، ا ا
سابق  .يليها  وما308ص، ا

ط )3( ع  الفصل اش ون . من م10 ا م ت أن ي ح دنيةا ل حقوقه ا ا  أي ،متمتع ب
ون  جورأ ك؛ مقيدةأهليتهأن لا ت ون مثلا  ًن ي كوما،ً أو مفلس،ا عليهً  أو  عليه  جنايةاً أو 

ف لة با قيقه ؛...جنحة  صعب  ط من ا لاحظة أن هذا ا در ا ك من الأفضل ؛و  
ص؛تغليب رو م   ح ا سألة بوجه  ين :انظرحول هذه ا ف ا ،اقانون ال، مد كمال   د

لحق، ة العامة  ظر لقانون، ا ة العامة  ظر رجع ا  و يراجع  يليها؛  وما307ص، هنفس ا
صوصهذا   .T.CLAY, l’arbitre, Nouvelle Bibliothèque de thèse, D, 2001, n°454: ا
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سألة واقعيـبو كفاءة  سألة ا فهـدو أن   وقد ،وم دقيقـة غ خاضعة 
ت  ئناف كمةاعت س أن   الاس فه بمعزل «تو ن تعر كفاءة لا يم ط ا

همة القضائية ور،عن ا لقضاء يصبح  زاد العل ا   .)1(»ا وعليه فإن ا
ك أن الفصل  فهم من ذ صوص . من م10و كفاءة القانونية؛ أما  ط ا ت اش

كفاءة الفنية  ن فا مابإ سائل الفنية ح صوص ا اء  نجاد با   .الاس

ط الفصل  وضوعية، فقد اش وط ا ل سبة  ال ون ،ت. من م10و  أن ي
ما م بهما)2(ًايداـ وتقلاـس ح ط لا بد أن يل  بوصـفه ،، وهما أهم 

وطيمارس وظيفة قضائية؛ فمنذ ت نه يصبح بمثابة القا ا در .عي ن   ول
ع أن لاحظة  صطلحا م يعرف هذين ا و  كنه أوجب  ؛)3(ا  و
ماٰت  . من م22الفصل  نه ح حكيم   وما،منذ تعي دامت إجراءات ا

ة اعإعلام أطراف   أن لا يتأخر ،سار لشك  ال  بوجود أي سبب يدعو 
ته ك، )4(حياده أو استقلا طم الأطراف؛ًإلا إذا سبق  أن أحاطهم علما بذ   

م حقوق قق  حكيم    .)5( متوازنةاًأن إجراءات ا

ياد   ة وا ماًونظرا لأهمية توفر  الاستقلا نصيص  ح تم ا
ك فقه القضاء د  ذ حكيم، هذا كما أ اصة با عات ا  ٰعليهما  جل ال

كتابات  ناسبات والفقه أيضا  العديد من ا ها ،الفقهيةً عديد ا  حيث اعت
                                                

ئنا )1( شور( ،7457 رقم قرار اس خ  ،)غ م ين قارة، (19/10/1999صادر بتار  ذكره نور ا
حكيم  مة (قانون ا اخ -مقدمة  حكيم ا سابق ،)ا رجع ا  ).109ص، ا

لاحظة أن  )2( اصة در  عات ا ف بهما  جل ال ياد مع ة وا  الاستقلا
حكيم ضمانات الأسأنهما سبان ،با قا من ا  .اسية  ا

ياد انظر )3( ة وا صطلح الاستقلا ف فقه القضاء  ا من  حول تعر زء ا ٰلفقرة الأو من ا
حث ت عنوان ،هذا ا م« وال جاءت  ح ح  ا جر  .»أسباب ا

طبيق، ،فت وا )4( ة وا ظر حكيم  ا  . وما يليها227ص، رجع سابق قانون ا
، :انظر الإفصاح حول واجب )5( طبيق، فت وا ة وا ظر حكيم  ا رجع نفس قانون ا  .244ص، ها
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ل«بعض الفقه  همة القضائية  مجوهر ا مبدأ« و،)1(»مح
ً

حكيما أساسي  ،)2(»  ا
حكيم قضاء خاص ضمانات الأساسية ال يوفرها،فا ب أن يتضمن ا ا  ا   و

وط   .القضاء ا

ة ا د من حياد واستقلا أ صعب ا واقع العم من ا ن  ا  حكمول
نهما ك اعتمد ؛ين وقع تعي ع   وا عات لجُمثله مثل  ،ا  ال

ديثة وطنية ا ك،ا حقيق ذ ام ، ضمانات  ما وأهمها ال بالإفصاح عن  ح
ته شكوك حول حياده أو استقلا وقائع ال ت ا ٰ أنه يقع  سبان، )3( ا

ما ك  ح ضم ا«ـبسماه بعض الفقه أنفسه  مالاختبار    .)4(»ح

عو مائية ال اعتمدها ا لوسيلة ا ز الأهمية العملية  تعلقة ،ت  وا
ل الأسـبواجب الإفص شـباب ال تثـاح ب مادة ْيَكوك حول حـ ا  ح

ما  تفادي جزاء إخلال ،واستقلا واجب ح ح ،بهذا ا جر تمثل  ا  وا
ما  حكيميةوا ،ح تب عنه تعطيل الإجراءات ا  باعتبار أن يقع ،ي ي

ت حٰتعليق الإجراءات إ ح ا جر ية )5(  طلب ا ، وهذا يتعارض مع 
حكيم عة الفصل  ،ا اع و  م ال نية إبطال ا ٰ، بالإضافة إ إ

ة  شكوك حول استقلا حكي عند وجود أسباب ت ا ماا م  ه،حيادو ح
بت علمهم بها قبل ،يعلم بها الأطراف س هناك ما ي رافعةإنهاء ول   . ا

                                                
(1) T. CLAY, l’arbitre, ibid, n°608 et s. 
(2) J.CL.DUBARRY et E.LOQUIN, "La désignation comme arbitre de l’avocat de l’une 

des parties", obs. sous Versailles, 14/11/1996, R.T.D.com. 1997, p.234. 
مر، )3( هضة  أبو العلا ع أبو العلا ا ليلية مقارنة، دار ا حكيم، دراسة  ن هيئات ا و ت

ية، القاهرة،   .83ص، 2000العر
(4) R.BADINTER, L’impartialité de l’arbitre, les petites affiches, 29 novembre 1991, 

n°143, p.6. 
اخ(ت . من م25ينص الفصل  )5( حكيم ا وارد  باب ا تتوقف إجراءات «: ٰ ما ي) ا

حكيم  م  قدم طلب  عزل إذاا ح ح فيها جر ت  الطلب،أو  ا  .»ٰ إ ح ا
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ة و وضوع استقلا ٰناء   ما سبق ذكره، فإن دراسة  ماً علنا  ح
ة  شخص ا ساءل عن مدى ضمان هذه الاستقلا مٰن ٰفإ أي مدى  ح ٰ

ة ا ن ضمان استقلا ميم   ؟ح

لإجاب طروحة ة عن الإو ة ا حث  دراسة ضمانات ش ز ا ٰيرت
ة  مااستقلا زء الأول( ح ى )ا ة  ظر إ جزاء انعدام الاستقلا ٰ، ثم ا ٰ

ما ا( ح زء ا   ).ا

  الجزء الأول

  ممحكضمانات استقلالية ال

طـديع ياد جوهراَ  ة وا لُ الاستقلا ولة  و همة القضائية ا م ا  ؛مح
ع ك نص  ة  ا ضمان توفر الاستقلا ضمانات  ماٰ عديد ا ، ح

تعرض  ًوتبع ك س بحث الأول(ا  ابعة من ا) ا ملضمانات ا  و ،ح
ا( بحث ا ل) ا عي القضا  ملضمانات القضائية عند ا   .مح

بحث الأول   ا

  ممحكالضمانات النابعة من ال

مايتحمل  امات  ح حكيم العديد من الال همة ا ارسته  ومن  ،أثناء 
هم فض ا ه ف ي يقع  ضم ام ا حكيمية ٰأهمها الال ، أو )ٰفقرة أو(ة ا

ته بالإفصاحيبادر  شكك  استقلا   ).فقرة ثانية( عما 

مارفض : ٰفقرة أو هم ح حكيميةا   ة ا

صومة لتعي أطراف ا حكيمية  م ا ولة،مح و لمهمة ا   لا يع قبو 
ه، ف ماإ داية دون الإفصاح  ح حكيمية منذ ا همة ا ن أن يرفض ا يم

ته  شكك  استقلا رفض سبانعما  مًتعلق مثلا باي أن سبب ا ، هِْ ا
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الة يع ما دو هذه ا همتهًرافض ح م الفصل ،ا   ،ت.من م 11 حسب أح
ي ورد  بت قبول  «:ه ما يفيا ماي ٰ أو بتوقيعه  الاتفاق ،همته كتابة ح

حكيم همة،ٰ ا وعه  ا  .)1(»ٰ أو بقيامه بعمل يدل  

م الفصل و نتج من أح لقبول11س ذكور أن هناك صورت    : ا

احة تب خاص ب الأطراف و،إما  ك كتابة ب ون ذ  ،محا و
حكيم وقيع فقط  حالة وجود اتفاق  ا ا   .ٰو

ما بقيام ؛أو ضمنيا وعه  مهمته ح  و هذه ،ٰبأي عمل يدل  
ون الإثبات حر الة ي وقائعا؛ا علقه با  )2(.  

ن القبول  ون فعلا أو ضمنيًوسواء  سب أج،ياا فإنه ي ه   لَُ و
حكيم حسب الفقرة انت نص ال،ت. من م24ٰ الأو من الفصل ا  ٰ  أن 

خ قبول أجل  تدئ من تار حكيم ي ماا همتهحكمأو آخر ا ح  )3(.  

ن  اعتقادنا ستحسن تعي ، ول دأن من ا ماد لقبول جل   ح
حكيميةً رافضد و صورة عدم قبو يع،همته لمهمة ا فادي تعطيل؛ا    

حكيمية الات يع ؛الإجراءات ا ما لأنه  بعض ا عن إرادته   ح
حكيم لة من طلب ا ة زمنية طو  وهذا يتعارض مع الغاية ،القبول بعد ف

حكيم رجوة من ا عة الفصل  ،ا اع و    .ال
                                                

وارد  باب . من م11الفصل  )1( مت ا حكيمالأح لة ا ة من  ش  . ا
(2) Tribunal de grande instance de paris,référé, 28 octobre 1983, Rev. arb. 1985, p.151. 

وارد . من م24ٰتنص الفقرة الأو من الفصل  )3( اخ( ت ا حكيم ا  إذا«: ٰ ما ي) باب ا
ديد  صومةأوقع  لبت  ا ك ،جل  ان ذ خ قبول الأجل فإن  تدئ من تار م  ي ح أو ا

همتهآخر حكم  دوهذا ما . » ا و عليهأ ية القرار ، فقه القضاء ا  حيث ورد  حي
ئنا رقم  صادر  92473الاس دد «: 14/6/2016 ا ن أن  حكيم يم  ًأجلاأن هيئة ا

اعلفض  ون انطلاق هذا ،ال حكيمً بدايةالأجل وعندها ي  .».. من قبول مهمة ا



 
- 174 -

  واجب الإفصاح: فقرة ثانية

حديع ضمانات ا ماٰمولة   واجب الإفصاح أو الإعلام من أهم ا  ح
صعب  الأطراف؛نفسه واقع من ا حري،ٰ لأنه  ا نت قدرتهم  ا  ،ٰ مهما 

ة  دوا من استقلا ماأن يتأ نحكمأو ا هوحياد ح ختار ، هموحياد  ا
زام  ماك فإن أفضل وسيلة  إ بالإفصاح عن  الظروف ال قد  ح

ته، وهذا ما نص عليه شكوك حول حياده ات  ع واستقلا و  ا ا
شخص « ما ي اورد فيه  ال،ت. من م22ٰالفقرة الأو من الفصل    ح-ٰ ا

نه  ل الأسباب ال من شأنها -ا كميعرض عليه احتمال تعي ح ب  أن ي
ا ما  تهسوغًأن ت شكو  نه وما  م-وعليه . ها حول حياده أو استقلا نذ تعي

ة  حكيم سار اع ألا يتأخر عن إعلام أطراف - دامت إجراءات ا   بوجود أيال
ن قد سبق  أن أحاطهم علم،سب من هذا القبيل م أجلاً إلا إذا  ب   ًا به، و

ة،لرد وافقتهم ا همة أو يتمادى فيها إلا بعد    .)1(»ٰ مع إشعارهم بأنه لا يقبل ا

ذكور22ٰم الفقرة الأو من الفصل تضح من أحو ع  أن ، ا زم ا أ
ما وقائع والظروف َْبالإفصاح خلال س ح حكيمية عن  ا  الإجراءات ا

ته أو حيادهؤال قد ت حكيمية  ،ٰثر  استقلا لمهمة ا ٰ مع تعليق قبو 
لأطراف، فإذا وافقوا  استمرار  ة  وافقة ا ماٰا ولة  ح و همة ا  ا

ه ون قبو نهائي،إ نه أن ا، ي وافقة  تعي وز لأحد الأطراف بعد ا ٰ ولا 
سبب سبق أن أحاطهم علم ح فيه  جر ض أحد )2(ا بهًيطلب ا ، أما إذا اع

صوم  شخص  ماٰا حكيمية، و الأطراف ح همة ا  ٰلا يقبل هذا الأخ ا
  . بديلمتعي 

                                                
 .ت. من م22/1الفصل  )1(
سألة يراجع  الفقه  )2(   :الفرحول هذه ا

J.ROBERT, Influence de la validité de l’arbitrage sur les rapports antérieurs des arbitres 
avec Les parties, Rev.arb.1969, p.115. 
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ا سبق ذكره نتج  ماأن واجب إفصاح ، س عن أي ظرف ي  ح
َشكو حول ح ضمانات ال وضعها د يع،دته أو استقلاْيً ع  من أهم ا ا

تق  و   ماٰا ح فيه لاحق ؛ح جر  الإجراءات َْأثناء س ا ًفادي ا
حكيمية ص،ا تب عنه توقف ا ي ي ت وا حكيمية إ ح ا   ٰومة ا

ح طلب جر لأطراف  تعي )1(ا ح  ماٰ، فالقبول ا ه  ح بعد ت
ل الأسباب ال تبعث  ته أو حياده يمنع قيام ٰ ب شك  استقلا ا

ته لاحقا   .ًسؤو
امات ال تقع   ماٰإن واجب الإفصاح من أهم الال ك ؛نفسه ح  

ةاتم  عا وطنية ا عات ا ة، )2(ص عليه  أغلب ال و  )3(الاتفاقات ا
                                                

 .ت. من م25الفصل  )1(
ة نصت  )2( عا وطنية ا عات ا لاحظة أن أغلب ال ك ؛»الإعلامواجب  «ٰدر   

يل عض منهاٰسنذكر  س ثال ا ادة  : ا ي جاء 16/3ا ي ا حكيم ا ه ما في من قانون ا
ون قبول  «:ي م ي ح ب أن يفصح عند قبو عن ،القيام بمهمته كتابةا  ظروف من أية و

ته وحيدتهإثارةشأنها  ادة » شكوك حول استقلا سعودي16/1؛ ا حكيم ا ي  وا، من نظام ا
صلحة  «:  ما يورد فيه م  لمح ون  اعب أن لا ي  منذ تعينه وطوال - وعليه ،ال

حكيم  ح -إجراءات ا ل الظروف ال من شأنها أن  - كتابة - أن ي حكيم ب لطر ا
ن قد سبق  أن ًت شكو ته، إلا إذا  سودها حول حياده واستقلا ا ما  ا ً علمأحاطهما 

ادة  ؛»بها حكيم الع من قان16/3ا ون قبول  «:نهأٰ ما ال تنص ُون ا م ي ح القيام ا
ب عليه أن يفصح عند قبو عن  بمهمته كتابة،  شكوك حول إثارة ظروف من شأنها أيةو

ادة . »استقلا أو حيدته رافعات الفر1456/2ًونذكر أيضا ا   : من قانون ا
Article 1456/2 CPC: "…Avant d’accepter sa mission, l’arbitre doit révéler toute 
circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité.."  

ادة و رافعات الفر  ما ي1456/2تنص ا وافقة  مهمته« :ٰ من قانون ا ٰ  ،ٰقبل ا
م  ح شكا ن أن  فة ال يم شف عن الظروف  ته أو حيادهأن ي  .»..ك  استقلا

ادة  )3( ًنذكر مثلا ا
ال ال تنص  ما ي9 س تحدة الأو م ا نة الأ كيم  : ٰ من قواعد 

م ٰب  « ح نه عن  ظرف ا راغب  تعي لطرف أو الأطراف ا شف  ح أن ي ق ا
بة  حياده أ ر يه قيام ا ر  د ما ي ،من الظروف ال  م  تم تعي  فإذاو استقلا ح أو ا

لطرف عن هذه الظروف،اختياره كشف  ن قد ، وجب عليه ا م ي ا بها ً علمأحاطهما ما 
نه أو اختياره  .»قبل تعي
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حكيم راكز ا و  ، )1(وأنظمة  ك فقه القضاء ا د  ذ عديد الٰكما أ
ناسمن  ك نذكر القــا عقي ــبات، من ذ ص،5030رقم رار ا ادر  ــ ا
ي ورد  21/7/2014 يته ما ي، وا لة 22فصل أوجب ال«: حي  من 

حكيم ماٰ  ،ا ل الأسباب ال من شأنها أن ت شكو  ح ح ب ًأن ي

نه ته، وعليه منذ تعي رها حول حياده أو استقلا  وما دامت إجراءات ،ا ما ي
ة سار حكيم ا اععلام أطراف إ أن لا يتأخر عن ،ا  بوجود أي سبب من ال

لطرف ؛ً أن أحاطهم علما به إلا إذا سبق ،هذا القبيل ك ح يوفر  ٰ وذ
ة ما حقوقا متواز قق  حكيم  ًالاطمئنان إ أن إجراءات ا  وتمكينهما من ،ٰ

نازل عن تلك الأسباب لشك،ا د منها ما يدعو  م  ون ، إذا  ن أن ي م  و
رافعة وها قبل ختم ا م ي و علموا بها و ك ضمنيا كما    .)2(»ذ

ما واجب إفصاح أن، ن  ما سبق ذكرهستخلص م شكك   ح عما 
ته أو حياده يع ن أن تداستقلا ضمانات ال يم ُ من أو وأهم وأصعب ا  طلبٰ

ور ال تقع عليهمن ك من الأ   .ه، بوصف ذ

ا بحث ا   ا

 ممحكالضمانات عند التعيين القضائي لل

حكيم إن  بدأ  ا  ،ً وفقا لإرادة الأطرافحكم ا تعي يتمأنيتمثل  ا
حكيمسبان إنها ل ، تمثل أساس ا كيمية يقول  شكيل هيئة   فمن يقول 

                                                
حكيم  )1( ة وا لمصا س  ز تو ر كيم  الث من نظام  ًنذكر مثلا الفصل ا

(CCAT) ، ي وا
حٰو  ...« :ه ما يفيجاء  حكيمم ا ي يعرض عليه ا ح ،ا نه  ت ٰ أن يوقع قبل تعي

ته عن الطرف وقائع أو الظروف ال من إعلاموعليه عند الاقتضاء . باستقلا ز با ر  كتابة ا
ته  نظر الأطراف ز  .شأنها أن تمس باستقلا ر تو ا ك كتابةإعلامٰو دد ، الأطراف بذ  و

لحولإبداء ًأجلام  ال ،ظاتهم عند الاقتضاء  ز والأطراف كتابة  ا ر م أن يعلم ا ح ٰ و ا
وقائع والظروف ال  دث الأثر نفسأثناء تطرأ با حكيم و ى الأطرافه إجراءات ا  ٰ«. 

عقي رقم  )2( شور( ،5030القرار ا  .21/7/2014صادر   ،)غ م
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حكيمية صومة ا ة لطر ا ر ض عملية تعي ا.ا ن قد تع  حكم ول
حكيم شكيل هيئة ا ات عديدة تؤدي إ إخفاق الأطراف   ك ؛ٰصعو  

ذ  ع ا وا اتا صعو جاوز مثل هذه ا دخل ، ضمانات   تتمثل  ا
حكيمية)1(القضا لهيئة ا ختل  شكيل ا جاوز ال ساعدة  ،  ٰ أو لطلب ا

يئة عة  ؛تعي ا ة با تم حكيمية ا فادي تعطيل س الإجراءات ا  
ت اع  ا حكيال لهيئة ا نه  ن  القا عند تعي مية أن يرا ٰ، ول

د عليه  ياد، وهذا ما أ ة وا لاستقلا ضامنة  ع الاعتبارات ا  الفصل ا
ي جاء ،ت. من م18 ون حكمإذا تعدد ا«: ه ما يفي ا ون وجب أن ي

ن عدد ا،ًعددهم وترا ذا  عي من قبل أطراف حكم و َ ا اعِ  ،ً شفعاال
تمل بإض حكيم ت ه رئاستهامافة فإن هيئة ا سند إ إما باتفاق :  

ما من قبل ا َالأطراف، و عيحكمِ عند تعذر الاتفاق ب الأطراف أو  و. ا
س ا،حكمب ا حكيم حكمة فإن رئ  الابتدائية ال يوجد بدائرتها مقر ا

ٰيتو بناء  طلب أحد الأطراف، تعي  ً ماٰ  غ قابل بقرار استعجا ح
راعي،لأي وجه من أوجه الطعن طلوب توفرها  ً  ؤهلات ا ك ا ا  ذ

ما ته وحياده ،ح ضامنة لاستقلا   .)2(»والاعتبارات ا

م الفصل  نتج من أح ذكور18س ع  أن ، ا ة ا را ورة  د   ٰأ
س ا ة واحكمةرئ لاستقلا ضامنة  لاعتبارات ا نه  الابتدائية  ياد عند تعي

مل ه ومبدأوصف ب،مح ولة إ و همة القضائية ا ها جوهر ا
ً

حكيما أساسي   .  ا

لاحظة أن  در  ن  ع ول س اا صورة تعي رئ  حكمةتعرض 
مل«الابتدائية  سمح رئ   بقرار استعجا عند تعذر الاتفاق ب الأطراف،» ا

                                                
لمح )1( ختصة  حكمة ا يل عمر، :انظرم صوص تعي ا دنية  ن واد ا حكيم  ا ا

جارو ة،ا و وطنية وا سابق، ة ا رجع ا  .90ص ا
وارد . من م18الفصل  )2( اخ( ت ا حكيم ا  ).باب ا
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ك إذاحكمأو ب ا ن عدد ا، وذ صورة ،ً شفعاحكم   دون أن يتعرض 
حكيم بـ ٰم ينص  صورة امتناع أحد الأطراف أنه ، كما » فرديم« ا
ماعن تعي  رغمٰ  ،ح تب عنه تعطيل ـ أن مث منا قاعس ي ل هذا ا

حكيمي لج،ةـالإجراءات ا ا يوجب ا لقضـ  زام الطـوء  تقاعس ـاء لإ رف ا
م بهب   .نفيذ ما ال

ل. من م18صياغة الفصل نت و لاتت  ،  الفقه وفقه القضاءِ تأو
ب أن يؤول بصفة واسعة18حيث اعت بعض الفقه أن الفصل  شمل ،   ل

حكيم، وخاصة صورة الطرف  شكيل هيئة ا ة  ٰفرضيات أخرى متعلقة بصعو
د الامتناع عن تعي  ي ير تقاعس ا  .)1(ما

ئناف بقكمةما أ ت  قرارها ةَصَفَْ الاس صادر  262رقم  فقد اعت  ا
ب أن يؤول بص18 أن الفصل ،16/6/1994 يته ،فة ضيقةـ   وقد ورد  حي
نصوص عليها بالفصل «: ما ي  مثلما - تتعلق ، ت. من م18حيث إن الإجراءات ا

مابتعي  -سبقت الإشارة  ه رئاسة ح سند إ ي  حكيما ع .  هيئة ا ٰوا
مة هو  قصود بهاته ا ماا س بدون خلاف، باعتبار أن الفصل  ح رئ ا
ة تعي  ل إش ماوضع  لاف ب الطرف أو  ح س  صورة ا رئ ا

نهحكما شمل إوحيث  . حول تعي ن توسيع نطاق هذا الفصل ل  -نه لا يم
اح القانون  ناه  ماتعي  - مثلما ت مامع  ح س ح رئ ك أن ؛ا  ذ

الفة هذا ا ة     .)2(»عباراته واضحة و

ذكورة أن و ية ا ي ئناف بقكمةفهم من ا ت أن الفصلةَصَفَْ الاس   اعت
س ا،ت. من م18 ص فرضية تعي رئ مل« الابتدائية حكمة  سمح رئ  » ا

                                                
و )1( اه  الفقه ا   :يراجع  هذا الا

K.MEZIOU et A.MEZGHANI, "Le Code tunisien de l’arbitrage"; op.cit, p.531. 
ئنا رقم  )2( ئناف بقفصة  262قرار اس كمة الاس  .15/6/1994 صادر عن 
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لطعن دون سو من  لأ؛اهابقرار غ قابل  ثنائية ،ت. من م18 الفصل أح  اس
سبة  مبال دنية ولأح رافعات ا لة ا جار  ثناء ،)1(ةا  لا يتجاوز القدر« والاس

حصور مدة وصورة  .)2(»ا

ناء  ما سبق ذكره ٰو ئناف بقفصة منطكمة أن اجتهاد ٰنرى، ً  ، الاس
كننا نميل  لا ٰإو لفصل أو واسع  ك يرا الإرادة  لأ؛ت. من م18 ا ن ذ

ع لم قيقية  عي ،ا دخل القضا  س ا ر ي قصد من ت  م ا
ة  نت هذه الأخ حكيم سواء  شكيل هيئة ا تعلقة ب ات ا لصعو اد حل  إ

لسي يبة  م أو بهب رجو؛ فرديمح حقيق الغاية ا حكيم   و ،ة من ا
لهذا أن ، كما اعالعة الفصل   أو س اعل  ا  حكمةقرارات رئ

تعلقة بتعي  حكيمية لأطراف مالابتدائية ا يئة ا ديد ش ا  أو 
  .صنة من أي طعن

عد  ماال تدخل القا  تعي ـو ساأ ،ح حكيم ً ا   ا
اخ ع  حيث اعت ،ا س اا دائرتها  ة ال يوجد  الابتدائيحكمةأن رئ

حكيم  شكيل هيئة ا ات  تص بالفصل  صعو حكيم  ن إذامقر ا  
حكيم داخلي س الأول ا،ا رئ تص ا و لا  حكيم ا ال ا   ح أنه  

ئناف حكمة س بالفص  الاس شـتو ات  حـكيل هيئـل  صعو كيم ـة ا
ن الق و هو اـإلا إذا  حكيمية باختيانون ا ار ـٰنطبق  الإجراءات ا

                                                
ون بقرار « :ت أن. من م18ورد بالفصل  )1( م ي لمح حكمة الابتدائية  س ا تعي رئ

بدأ  ح أن ،» وجه من أوجه الطعنلأياستعجا غ قابل   يتمثل  أن القرارات ا
صادرة ة ا ئناف  مع الاستعجا لاس ضع  حكمة الابتدائية  س ا ٰ عن رئ مٰ  الفصل أح

ي جاء ،ت.م.م. من م208/1 ئناف «: ه ما يفي ا ميرفع اس صادرة من الأح ة ا  الاستعجا
ظر ئنافية ذات ا لمحكمة الاس م الابتدائية  حا  .»رؤساء ا

هاما به ق«: ٰ  ما ي،ع.ا. من م540ينص الفصل  )2( ثناء من القوان العمومية أو غ  ،يد أو اس
حصور مدة وصورة  .»لا يتجاوز القدر ا
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حكيم )1(الأطراف ن ا ن  س  مع الفقرة  أو  ٰ تو  47 من الفصل 2ٰ
 .)2(ت.من م

س ا،ت. من م18الفصل ن م وقد  الابتدائية من تعي حكمة رئ
ما حكيم،ضية واحدةرَْ ف ح فهم.ٰ و اتفاق الأطراف  تعي مقر ا   و

ك أنه  صورة غياب الاتفاق  ديد اهلمن ذ ن  ختصة حكمة يم  أم ا
؟ ا تعلقة بالاختصاص ال بدئية ا   ب تطبيق القواعد ا

ع ٰنه   أ،ستخلص من  ما سبق ذكره نقيح الفصل ا دخل ب  18ا
ص  ينظمها الن هناك عديد الفرضيات لأ؛ت.من م كما ،  تفتقر 

رغم سا ذكور با لية ال أثارها الفصل ا أو ات ا صعو اوز ا ك   ٰعد ذ
ات طبي لا ي صعو ستوى ا ٰأنه  ا ول دون تدخل القضاء لأنه ؛ٰ  لا 

حكيمية ذكورة لإنقاذ الإجراءات ا وط  الفرضيات ا  .)3(ا

  
                                                

سألة يراجع )1( ذه ا و  عقي رقم  :صوص تطبيق فقه القضاء ا ، 7876/2013القرار ا
ؤرخ   يته ما،2/1/2014ا ي ورد  حي ٰن اتفاق الطرف  تطبيق إوحيث « :ي  وا

ول القانون و  ا لأحدهما ا م طا ئناف لطلب تعي  كمة الاس س  لجوء إ رئ ٰ ا
نه اتفاقي عقٰم يتوصلا إ تعي كتوا بعد أن وجهت ا لمعقبة  ها ًب ضدها  ا  الغرض تطا

يجة م و بدون ن ئذ ـ ولا ،اقـول الاتفـذر حصـٰ بما يؤول إ تع،فيه باختيار  ال حي
محتجاج لا صوص العامة ال لا تنطبق  ،ع.ا. م152 و151 الفصل بأح  باعتبارهما من ا

راهنة الة ا ذكور أعلاه،اً ثا56ٰ  غرار ما اقتضاه الفصل ،حالة توفر نص خاص يتعلق با  ، ا
نتقد تطبيق كمة القرار ا ي طبقته  ك رد هذا ، فيهنَهََا لا وًا سليمًوا ه كذ طعن وا  .»ا

انية من الفصـتنص الفق )2( الث 47ل ـرة ا اب ا واردة  ا و( ا حكيم ا : ٰ  ما ي،) ا
ثناء « مباس جلة82، 81، 80، 54، 53 الفصول أح م لا تنطبق ، من هذه ا اب إلا أح  هذا ا

حكيم واقعإذا ن ا ن  ، أو ً  و اب ا مذه  وقع اختيار هإذاا  ال ل َبِ سواء من ق،الأح
حكيمَبِالأطراف أو من ق  .»ل هيئة ا

كيم  )3( ين قارة، قانون ا مة(نور ا اخ- مقدمة  حكيم ا سابق ،) ا رجع ا  .108ص ،ا
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  الجزء الثاني

  ممحك الجزاء انعدام الاستقلالية لدى

ماٰ ع ا أوجب ت  عن  الأسباب ال بالإفصاحأن يبادر  ح
ته ًشكو ح فيه؛حيادهأو  حول استقلا جر فادي ا   الإجراءاتَْ سأثناء   

حكيمية م يعلم به لأي هءإخفان  لأ؛ا نه و نه أو قبل تعي  سبب حدث بعد تعي
ح  أساسه ،الطرفان جر ن ا ب(ٰ هو سبب يم  الأسباب أما، )حث الأولا

س هناك ما م يعلم بها الأطراف ول رافعة ال  بت علمهم بها قبل ختم ا  ،ي
بف ًتب س حكي بإبطالا من أسباب الطعن ٰ ا( القرار ا بحث ا   ).ا

بحث الأول   ا

  ممحكالتجريح في ال

لإن لجوء  ق  ا لأطراف ا ح  محكمة  ر قديم طلب  ختصة   ا
ما ته أو حيادهٰ  تبعث ٌدت أسبابجُِ وإذا ،ح شكوك  استقلا فقرة ( ا

ددة )ٰأو ب اتباع إجراءات  ن لقبول هذا الطلب   ).فقرة ثانية(، ول

جر:ٰفقرة أو   ح أسباب ا

ح   جر حكيم أسباب ا لة ا مانظمت  ي 22/2 الفصل  ،ح  ا
وز ا« :ي ه مافيجاء  ح  لا  ماجر نها أ وجدت أسباب من شإذاإلا  ح

تهًأن ت شكو رها حول حياده أو استقلا ا ما ي م تتوفر فيه إذا أو ،   
ؤهلات ال اتفق عليها الأطراف وز . ا اع أطراف من لأيولا  ح ال جر  ا

نه عيم  ك  تعي عينها بعد يَ تلأسباب إلا ،نه أو اش  .أن تم ا
رح أيضا   ماًو رح به  القا ح  .)1(»بمثل ما 

                                                
انية من الفصل  )1( وارد  باب ،ت. من م22الفقرة ا اخ( ا حكيم ا  ).ا
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نتج من و مس انية من الفصل أح ذكور22 الفقرة ا  أن هناك ، ا
ح  ا جر قديم طلب ا مصورت    : هماح

صورة الأو ته بعد : ٰا شكوك حول حياده أو استقلا ظهور أسباب ت ا
نه   .تعي

صورة  انيةا ته قبل  :ا شكوك حول حياده أو استقلا ظهور أسباب ت ا
نه عي،تعي م يعلم بها الأطراف عند ا   . و

ناء  ما سبق ذكره ٰو ح  ، ً جر ن ا مافإنه لا يم الات ح  ،  ا
لأطراف  تعي  ة  وافقة ا سبب ا ماٰفهناك تقييد  ه  ح بعد ت

ل الأس شـب ته أو حيـباب ال ت ا وافق«، )1(ادهـكوك حول استقلا ة ـفا
ح لاحق جر لأطراف تمنع ا ة  ما  اًا  .)2(»ح

ع  م ينصو ح  ا جر ماٰاحة  أسباب ا  اعت أنإنما  ،ح
ح  شكو لتجر وجبة  تكالأسباب ا رها حول حياده أو استقلا ا ما ي  .ه 
رح فيه  ك أنه لا  فهم من ذ ح لأو جر رح بهانفسسباب ا   ها ال 

ح  فأسباب، )3(القا جر ون  نفسها أسباب ،عديدة حكما ا  قد ت
                                                

شخص « :ٰ  ما ي،ت. م من22 من الفصل ٰالأوتنص الفقرة  )1(  ح يعرض عليه -ٰ ا
كم نه  ل الأسباب ال من شأنها أن ت شكو-ا ًاحتمال تعي ح ب رها ً أن ي ا ما ي  

ته ة -وعليه . حول حياده أو استقلا حكيم سار نه وما دامت إجراءات ا  ألا - منذ تعي
اعيتأخر عن إعلام أطراف  ن قد سبق  أن ،من هذا القبيل بوجود أي سب ال  إلا إذا 

م أجلاًأحاطهم علم ب  لردًا به، و همة أو يتمادى فيها،   إلا ،ٰ مع إشعارهم بأنه لا يقبل ا
ة وافقتهم ا  .»بعد 

كيم  )2( ين قارة، قانون ا مة(نور ا اخ- مقدمة  حكيم ا  .114ص، رجع سابق ،) ا
رح أيضا  «:  أنهٰ، ت.ن م م22/2ينص الفصل  )3( م ًو ح رح به  ا بمثل ما 

ك أن الفصل و .»...القا مٰ اعتمد القياس  ،ت. من م22/2فهم من ذ  248 الفصل أح
ح  القضاة،ت.م.م.من م جر ي ينظم ا ي ورد ، ا وظائف «: ه ما يفي وا ة ا جر مبا

ة أصالة   م«ٰالعد    =                                                                                  :»ا
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ح  القض جر ها، اةـا ون غ ك خ؛وقد ت ع    جبا ال ـ ترك ا
حمحكمةل جر لفصل  طلب ا ختصة  ة ا  و، ا ح بوجود الاستقلا

وقائع،من عدمها ك يتعلق با  . باعتبار أن ذ

دتوقد  ئناف كمة أ وجه  الاس س هذا ا ديد مفهوم ،تو  وحاولت 
ئنا  ية القرار الاس ة، فورد  حي ياد والاستقلا ؤرخ  ،88 و87 و86رقم ا ا

ل« : أن24/4/2001  ون  ة مفادها أن لا ي مالاستقلا  علاقة أو أية مح
نت مادية أو أدبية بأحد ،رابطة حكيمية، وأطراف سواء  صومة ا ن  أ ا

مارابطة من هذا القبيل توجد ب  اعحد طر أو ح ش ال  ، حكي  ا
مافقد ُ وتالآخرٰا  الطرف ًخطر ته ح   .)1(»استقلا

ذكورو ية القرار ا شكوك حول أنه من الأ، فهم من حي سباب ال ت ا
ة  مااستقلا ح فيه ح جر  ثبوت علاقة خاصة بأحد الأطراف ،وال  ا

صاهرة صلحة شخصية من ،كصلة القرابة أو ا ون   اع أو أن ي ن أ ك؛ال
ون  روابط  ة بأحد الأطرافهِْت ار ا يتوقع حصول الفائدة  ،نية أو   

                                                                                                                   
أولا=    

ً
وازل ال هم فيها خصوم:  صوم، ا ة مع ا شار م  ام لأحد ، أو  ة  ال شار  أو 

صوم رك،ا رجع ا ن عليهم فيها    . أو 
سائهم: اًثاني زواج، نوازل  و بعد انفصال ا   . و

هم: اًثا صاهر هم أو  ستقيم نوازل أقار سب ا سلسلة ال ٰوحواشيهم إ  « بدون نهاية 
رجة لأقارب) 1 (»ا سادسة  لأصهار،ا سبة  رابعة بال رجة ا   .ٰ و ا

زمهم القيام فيها بصفة نائب: اًرابع وازل ال  صومٍ ا   . قانو عن أحد ا
س وازل ال وقع سماعهم فيها بصفة شهود: اًخا وه، ا كم أو ال با م أو   ،ا بصفة ح

  .أو سبق منهم إعطاء رأي فيها
صوم: اًسادس نوا دائ أو مدي لأحد ا   .إذا 
ستخدم: اًسابع صوم  ن أحد ا   .ا عندهمًإذا 
صوم: اًثامن نهم و أحد ا  .»إذا سبق خصام ب

ئنا رقم  )1( شور( ،88و 87و 86القرار الاس ين قارة،: ،24/4/2001ؤرخ  ، )غ م   نور ا
حكيم  مة (قانون ا اخ -مقدمة  حكيم ا  .118ص،  سابقرجع ،)ا
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اعمن  احة  وهذ،ال ئناف كمةا ما نصت عليه  س  قرارها   الاس تو
ت ،1999 يناير 27ؤرخ  ا ،49205رقم  وجود مثل هذه « :أن حيث اعت

روابط من شأنه أن ي شكو رها حول حياد ًا ا ما ي ما  ته ح  ،واستقلا
مانه اتضح أن أا وًخصوص ى القضا ح يابة  ٰنفسه قد تو ا ة ٰ ء عن ا

حكيم ة ال  طرف  ا طلو  .)1(»ا

ا سبق ذكره ح  أ ،ستخلص  جر ن تقديم طلب ا مانه يم ٰ  ح
ة ن تقديرها بموضوعية من خلال ،أساس شكوك حول الاستقلا  وال يم

حقق من انتفاء أي ة ةا ار أو صداقة بأحد الأطراف أو  روابط مادية كعلاقة 
كالآخرون علم الطرف د قرابة ا أما ؛)2( بذ ياد فهو حالة ذهنية نفسية   ا

ما بأخلاقطابع ذا يتعلق  ديد مفهومه ه؛ومبادئ ح ك يصعب  ثباته   ،و
ل  قة تعا ن تقديره من خلال طر ن يم ماول ر ح حتكم و ده مع ا

  .)3(من  ما قد يؤثر  حياده

ت وقد نصوص عليه   ئناف  الاسكمة اعت ياد ا س أن ا تو
ي،ت. من م10ل ـالفص عـ هو ا دم ـأي ع ،)l’mpartialité(ٰ الأخلا ـاد با

ح  ياد بمعناه الف ، الأطرافلأحدا تلف عن ا  )la neutralité()4( وهذا 
نصوص عليه بالفصل  ي يمنع  ا،ت.م.م. من م12ا  إتمام أو حكمةٰ وا

                                                
ئنا رقم  )1( ؤرخ  ،49205القرار الاس  .280، ص1999 وماي، ت.ق.، م1999 يناير 27 
ة  )2( ف الفقه لاستقلا م حول تعر ح ر :انظرا ٰهدى عبد ا م دور  ن،ٰ ح صومة ا  ا

ح سابق،ا رجع ا  .102ص كيمية، ا
ع الأخلا  )3( ياد با فهوم ا ديد الفقه  د  أبو:انظرٰحول  مر وأ  العلا ع أبو العلا ا

حكمون داوي، ا ليلية، - :قسمت ا م، إعداددراسة  ح راسات   ا دراسة خاصة لطلبة ا
حكيم، كيم حقوق ع شمس العليا بدبلوم ا ز  جددار أ، ر رم بو ا  القاهرة، ،لطباعة با

 . وما يليها27، ص2002
د مبدأحول  )4( ين،  :انظر حياد القا ا ف ا ة العامة اقانون المد كمال  ظر ، ا د

لحق، ة العامة  ظر سابق لقانون، ا رجع ا  . وما يليها131ص ،ا
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لخصومإحضار   .)1( حجج 
ياد كمةفت وقد عر ئناف بالقاهرة عدم ا ميل نف أو « :أنهب الاس

ل مذه  صالحمح اعطراف أحد أ ، أو ضد،  يث يرجح معه عدم ،ال  
م بغ ميل أو هوى  اع أطراف (لأحدٰاستطاعته ا بيد أنه ، أو ضده) ال

ودة شخص ون العداوة أو ا نتج منها قيام ،يةب أن ت س يث   ومن القوة 
يدة عند  مإصدارخطر عدم ا  .)2(» ا

شكوك حول حياد الأومن  ماسباب ال ت ا ح  ،ح جر وال  ا
اع نذكر سبق نظره  ،فيه دت وهذا ما ، فيهرأيه إبداء أو ال  كمة عليه أ

عقيب  قرارها رقم  صادر  5030ا ي جاء ،21/7/2014 ا : ي ه مافي وا
ت « نتقكمةاعت م ا ماد أن َ ا عق ح ا ا ا أ و،بةهو  ن نيابته 

ؤثر مادي،متواصلة بعية والارتباط ا ا وتفقده ا ومعنو وهو ما يوفر  جانبه ا
وضوعية جاعة وا ح بههءإخفان أ و،ا ب عليه ا ن  ا  نه أن أ من ش، 

نةيق ياد  جانبهً قاطعةًوم قر  .)3(»ٰ  انعدام ا
ح  و جر ن تقديم طلب ا مام شكوك  ح ٰ أساس أسباب ت ا

شكوك حول حيادهتهحول استقلا  وهذا يع أن هناك تفرقة ، أو أسباب ت ا
ياد ة وا د وهذا ما ،ب الاستقلا ع  عليه أ و  الفصل ا  22/2ا

ح   «نهأحيث اعت ، ت.من م جر وز ا مالا   وجدت أسباب إذاإلا  ح
تهًمن شأنها أن ت شكو رها حول حياده أو استقلا ا ما ي  «)4(. 

                                                
ئنا  )1( شور( 42رقم قرار اس خ ، )غ م ين قارة،: ،6/7/1999صادر بتار قانون   نور ا

حكيم  مة (ا اخ -مقدمة  حكيم ا  .119، ص سابقرجع ،)ا
ئناف القاهرة، )2( سنة 78  القضية 30/3/2004، 91دائرة  اس م (كيم  .ق120  هذا ا

صفحة  ش ا ئناف بالقاهرة مذكور  ها كمة الاس صادر عن  ،: من245ا  قانون  فت وا
طبيق، ة وا ظر حكيم  ا  ).سبق ذكرهرجع  ا

ئنا  )3( شور( 5030رقم القرار الاس  .سبق ذكرهرجع  ،)غ م
 .ت. من م22/2الفصل  )4(
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ياد  الفصل ، و اعتقادنا ة وا فرقة ب الاستقلا  22/2يبدو أن ا
ذكور لتفرقة ب الاو مقصودة باعتبار وج،ا ة  ة بماد نظر  معيار  ستقلا
ياد بما،وضو ،  وا در الإشارة هو معيار شخ ن   أنه رغم ٰ إول

نهما ياد،الفرق ب ة وا ط ب الاستقلا ر ن ا ما ف؛ يم ستقل  ح غ ا
ايد ون  صعب أن ي وز القولًمن ا ن لا  ة إ :ا، ول ن غياب الاستقلا

ياد م ابأخلاقلة تتعلق أسن ا لأ؛ٰيؤدي إ فقدان ا   .)1(هومبادئ ح

ع أن ، ستخلص من  ما سبق ذكره م ينص  أسباب ا و  ٰا
ح   لتجر ة  ماح جر ،ح قد و ،عديدة هح فيوهذا يع أن أسباب ا

ح  القا جر ون  نفسها أسباب ا ن ،ت ها، ول ون غ    وقد ت
الات لقبول طل ددة ا ب اتباع إجراءات  ح  جر انية(ب ا   ).الفقرة ا

ح:فقرة ثانية جر    إجراءات ا

ح   جر ماٰ طالب ا لُتقديم ح ختصةمحكمة هذا الطلب   )أ(  ا
حددةالآجال    ).ب( ك  ا

ح) أ (  جر ظر  طلب ا ختصة با هة ا  ا

ة من الفصل  يرفع طلب « :ٰ ما ي ،ت. من م22تنص الفقرة الأخ
ح   جر ماا حكيممحكمةل ح  ، الابتدائية ال يوجد بدائرتها مقر ا

موال تنظر فيه طبق  دنية وأح رافعات ا لة ا جار    .)2(»ةا

متضح من و ة من الفصل أح ذكور22 الفقرة الأخ  أن الاختصاص ، ا
ل ا  دد حسمحكمةال حكيم الابتدائية  قصد بهذا الأخ .ب مقر ا  و

                                                
ين قارة )1( حكيم  ،نور ا حكيم (قانون ا مة ا اخ -مقدمة  حكيم ا سابق، ،)ا رجع ا  ا

 . وما بعدها119ص
ة من ال )2( اخ(ت . من م22فصل الفقرة الأخ حكيم ا وارد  باب ا  ).ا
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واعيد لسات وا ن،ن ا ون  ي يفضل أن ي ايدً وا ديده )1(اًا   يقع 
حتكم دده فإذا ،باتفاق ا ك  م يتفقوا  ذ ماٰ  ل إقامة ًراعي ،ح ا 

شهود)ثليهما(الطرف أو  ل إقامة ا  ،)2(. 

ظر  تلف و ختصة با هة ا حكيما ح حسب طبيعة ا جر ، طلب ا
حكيم دو؛ وااخ أو ا سواء ون ا فإنه يتع تقديم طلب ، افعندما ي

ح  جر ئناف حكمةا س ب  الاس ختصة  حكمةها اوصفتو ال ـ ا
و حكيم ا حكيم نادـإسٰاق الأطراف  ـورة اتفـو بص، )3(ا  إجراءات ا
ئناف كمةٰ  ،ؤسسة معينة ح  الاس جر س رفض طلب ا  .)4(تو

حكيم داخليإذا أما ن ا لا  ح  جر  محكمة، فإنه يتع تقديم طلب ا
حكيم ما ً وال تنظر فيه طبق،الابتدائية ال يوجد بدائرتها مقر ا لة لأح  

رافع دنيـا جارة وـات ا  ،ت.م.م.ن مما يليه مو 68ل ـا الفصًديدـ و،ةا
ح قابلا جر صادر  طلب ا م ا ون ا ئناف طًو لطعن بالاس م قَْبِ   أح

                                                
سألة نذكر )1( و من هذه ا وقف فقه القضاء ا ئنا رقم  :حول  صادر  ،40438القرار الاس ا

خ  يته ما ي،10/12/2013بتار ي ورد  حي رن إوحيث «:  وا كتب الأ سبة  ك بال  كذ
ي يأخذ قانون حاماة ا ة مدنًا س ا ش  ئها و صلحة و لة  ٰية تعمل كوحدة مت

رفوعة من طرفهم ح يضمنوا  ح القضايا ا ر ه إ بذل ما  وسعهم  نتم إ حام ا ٰيع ا ٰ
ل  ة تعا رفاءأاستمرار ه ، عدد من ا ت إ ي ي كتب ا حا وا عل الفصل ب ا ا   

ر نطلق ي،اً عساًأ حكيمية  ومن هذا ا يئة ا كتب با ك ا رون ارتباط ذ  من شأنه أن اًأ
صومةًي شكو ا  ا حكم وحيادهم  نظر الطرف ا ة ا ن، حول استقلا   سواء 

دها واقعي شكوك ما يؤ  .» لاأما لك ا
شأن )2( طبيق، ،فت وا :يراجع  هذا ا ة وا ظر حكيم  ا  .324ص بق،سارجع  قانون ا
و(ت . من م58/3ينص الفصل  )3( حكيم ا وارد  باب ا م يتخل إذا«: ٰ ما ي) ا م   ح ا

م يوافق الطرف  جرح فيه أو  حالآخرا جر ح أن يطلب من ،ٰ  طلب ا جر  فللقائم با
ئناف  س كمة الاس ع يوم،تو سة وأر نصوص عليه باً خلال   2لفقرة ا من العرض ا

تقدمة ح - ا جر ظر  ا  .»ا
حكيم ال اتفق عليها إذا«: ٰت  ما ي. من م58/4ينص الفصل  )4(  أسندت إجراءات ا

ت،الأطراف ؤسسة معينة ا ح  جر ظر فيه،  ا حكمة رفض ا  .»ٰ فع ا
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دنية و رافعات ا جارلة ا حكيم ا ال ا ح   جر م ا ٰة،  خلاف ح
لطعن  ون غ قابل  ي ي و ا ق من طرق الطعنةبأيا  .)1( طر

ع أن ، ستخلص من  ما سبق ذكرهو ح فرا جر ق ب إجراءات ا
ما  و ح اخ وا حكيم ا حكيم ، ا ال ا ك نذكر أنه    من ذ

ح جر م ا ئناف  ح وز الطعن بالاس اخ  و فإن أما ؛ا حكيم ا   ا
ح لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن جر م ا عة الفصل  ؛ح ك   وذ

اع عة  ف، ال ن ا اصل ول رجوال حكيمت  الغاية ا  سواء ،ة من ا
ب  ا؛ أو داخليان دو ك  ع ٰ  نقيح الفصل ا دخل ب  من 22ا

حكيم لأ؛ت.م ح يعرقل إجراءات ا جر م ا م،ن الطعن  ح  ن الطرف و
ماطلة وتعطيل س ئسي ية من اصطناع أسباب وهمية بهدف ا  اتالإجراء ا

حكيمية ب ا. )2(ا حكيميةكما  عند  )3(ٰص  استمرار الإجراءات ا
ح   ر ماتقديم طلب  ديد  ح لبتلٍجَأو ٰ ح لا ؛  هذا الطلب 

 .تتعطل هذه الإجراءات

ح  و جر مالقبول طلب ا بادئ الأساسية ال  ،ح ام ا ب اح
                                                

صادر  ا«: ٰت  ما ي. من م58/3ينص الفصل  )1( م ا ون ا  لأيوضوع غ قابل و
 .»وجه من أوجه الطعن

ل قايار أنإظ الفقيه  )2( ن أن « :يمانو حكيم أو جلها يم م إجراءات ا  القواعد ال 
رجوة يجة ا حكيم إ ا ين لا يودون أن يصل ا  عن ًنقلا(، »ٰينحرف بها بعض الأطراف ا

، شاذ عطيل  ا لط ا لمماطلة وا صدي  جاريحكيم ا جلة القانونية ا ، ا و  ا
سية، و ، ا ام ز ال ا   ؛)102ص ،2004 ر

E.GAILLARD, "Les manœuvres dilatoires des parties et des arbitres dans l’arbitrage 
commercial international", Rev. arb., 1990, p.759. 

وارد  باب (ت . من م25ينص الفصل  )3( اخا حكيم ا تتوقف إجراءات «: ٰ ما ي) ا
حكيم  م  قدم طلب  عزل إذاا ح ح فيها جر ت  الطلب،أو  ا نص »ٰ إ ح ا ؛ و

و(ت . من م58/3الفصل  حكيم ا وارد  باب ا ذكور «: ٰ  ما ي،)ا م ا وانتظار ا
حكيم  .»تتوقف إجراءات ا
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حكيم ز عليها ا تمثلة،يرت واجهة  وا فاع وا ام حقوق ا ورة اح   
دا حدوالآجال، )1(لطر ا ح  ا جر رفع طلب ا   ).ب(دة 

جرجَأ )ب(  حل تقديم طلب ا

مالا يقبل عزل « :أنهٰ  ،ت. من م12ينص الفصل  ح فيه  ح جر أو ا
رافعة   .)2(»بعد ختم ا

متضح من و ذكور. من م12 الفصل أح لتحكيم  أن،ت ا سبة  ه بال
م يع  اخ  ع ا و ا ددًجلاأا ح  ااً  جر قديم طلب ا م  ، ح
رافعة م قدإذاسقط هذا الطلب  حيث اعت أن  وهذا يع أنه لا .بعد ختم ا

رافعة ح إلا قبل ختم ا جر دت وقد ،يقبل تقديم طلب ا اه أ  كمة هذا الا
ئناف س الاس ت  ،بتو ح  «حيث اعت جر ماأن ا ن من حق  ،ح ول 

اعطر  ون إلا وفق الإجراءات ال حددها ال ك لا ي ع إلا أن ذ و  ،ا
رافعةيأن  ح قبل ختم ا جر ا اقت الفصل أنه لا يقبل فإنه،ون ا  ٰ وطا

                                                
بادئ  )1( حكيم حول ا ز عليها ا حكيم  فت وا :انظرالأساسية ال يرت ، قانون ا

سابق، رجع ا طبيق، ا ة وا ظر د وما بعدها؛ 590ص ا و  عديد أ  فقه القضاء ا
فاع ام حقوق ا ناسبات  واجب اح عقي رقم ،ٰا ك نذكر القرار ا  63980/2011 من ذ

شور( ي ورد ،2011و وي 18ؤرخ  ، )غ م حكيم  «:ي ه مافي وا لة ا دد  م  ل 
لإجراءات مة،مفهوم القواعد الأساسية  و بصفة  ك القانون ا ذ  إلا أن الفقه وفقه ، و

امها االقضاء عرف ن دون اح ونها القواعد ال لا يم د إصدارها ب دل وضامن   قرار 
ن ال، من العدالةٰأد تعلقة إ :قول وعليه يم لإجراءات  القواعد ا ن القواعد الأساسية 

فاع عن نفسه  ئه من ا ن  طرف بعد استد فاع ال تم ام حقوق ا بداءباح  ما  و
لحوظات  ت خصمهوأدلةمن  حكيم باعتماد نظام يضمن ، ومناقشة دفو  وهو ما يلزم هيئة ا

فاع  .»لأطراف حق ا
اخ (ت. من م12الفصل  )2( حكيم ا وارد  باب ا  ).ا
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ح   جر ن ا ص لا يم ح ا ماب را ح س بعد إلا قبل ختم ا فعة ول
حكي  .)1(»صدور القرار ا

حكيم و ال ا ع د حد، وا  آجالاا
ً

قديم  ضبوطة   دقيقة و
ح  جر لاطلب ا جرو ح متنازلا يعت الطرف ا

ً
ح جر  ً عملا؛ عن حقه  ا

م جنب ، )2(ت. من م2 فقرة ،58 الفصل بأح ك  ية إثارةوذ  الأطراف س ا
ازات حكيميةاح صومة ا رحلة متقدمة من ا تب ع،   ا ي ه تعطيل لي 

حكيميةْسَ   .)3( الإجراءات ا
نتج من  ما سبق ذكرهو ح  أأن ، س جر ماجل تقديم طلب ا  ح

حكيم  ن من الأفضل هأن ٰنرى، و)وااخ أو ا(تلف حسب طبيعة ا  
حكيم ق ب ا فر ح  أ  وتعي،عدم ا جر لقيام با ضبوط  جل قانو 

ما اخ ح لتحكيم ا سبة  و،بال حكيم ا وف ضمانات ؛ٰ  غرار ا  
لمحتكم لطرف سي،فية  ية تمكئ وعدم توف وسائل  نه من تعطيل  ا

حكيم لتحكيمفالأطراف ؛ا لجوء  يتهم من ا ن داخلي،   ا، هودوأو  ا سواء 
                                                

ئنا رقم  )1( شور (38180قرار اس  .13/5/2014صادر  ، )غ م
و( ت. من م58/2ينص الفصل  )2( حكيم ا وارد  باب ا م يوجد مثل هذا إذا«:  أنهٰ )ا  

م ما ح   جر م ا ي يع ب عليه أن يعرض أسباب ،الاتفاق فإن الطرف ا ح  ي جر ا
سة ع يوم حكيم خلال  ًكتابة  هيئة ا خ علمه بتٰ خ علمه ،فهاأا من تار  أو من تار

شار بأي ها سبب من الأسباب ا جلة57 من الفصل 2 بالفقرة إ  .» من هذه ا
شاذ: انظر )3( حكيم ، لط ا عطيل  ا لمماطلة وا صدي  جاريا ،ا و سابق،  ا رجع ا  ا

دت؛ وهذا ما 121ص ئناف أ كمة الاس س  القرار ا  عليه  ئنا رقم لاتو غ ( 82س
شور صادر  ، )م احة، 24/4/2001ا ح أ«: حيث أقرت  جر ع قيد حق طلب ا ن ا

عسفية ضبوط لغاية تلا الإجراءات ا مسة ع يوم،بأجل   من العلم إماا ينطلق ً وحدده 
ح ف هيئة ا ما، كيمبتأ حأسباب سبب من بأي من العلم و جر ساب .  ا قع اح جل أو

خ العلم  ح من تار جر فا حكيمبتأ ساب أما.  هيئة ا خ العلم الأجل اح ذكور من تار  ا
ح بعد  جر ح إ أسباب ا جر ح فيحصل  صورة ما إذا تفطن طالب ا جر ٰبأسباب ا

حكيم  .»شكيل هيئة ا
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اععة الفصل   ب  ؛ال ك  ع ٰ  ة الفصل ا دخل بمعا  من 12ا
حكيم؛ت.م اعة ا ضمان   .  

ح  سقط و جر ماتقديم طلب ا رافعة ،ح ٰ  مع ،بعد ختم ا ٰ
م ح  ،ت. من م12 الفصل أح جر وز ا ما وهذا يع أنه لا  بعد  ح

حكيـص م ا ا ،دور ا شـا فإن الأسـو كوك حول ـباب ال ت ا
ة  مااستقلا بت علمهم بها   ح س هناك ما ي م يعلم بها الأطراف ول و

رحلة ب،هذه ا ً تب س حكي بإبطال من أسباب الطعن اٰ م ا بحث ( ا ا
ا   .)ا

ا بحث ا   ا

  الطعن بإبطال الحكم التحكيمي

ع نظم  وا م بإبطال الطعن ،ت. من م42  الفصل ا  ا
اخ حكي ا ي ورد ،ا   :ه ما يفي وا

صادر نهائي« حكيم ا م هيئة ا ةوز طلب إبطال ح ا   :ا  الأحوال ا

أولا
ً

كيم أو خارج نطاقها: ن قد صدر دون اعتماد  اتفاقية    .ٰ إذا 
ك:اًثاني ٰ إذا صدر بناء  اتفاقية  حكيمً  .يم باطلة أو خارج آجال ا

ور:اًثا م يقع طلبهاً إذ شمل أ  .ا 

ظام العام:اًرابع   . إذا خرق قاعدة من قواعد ا
س حكيم م:اًخا ن هيئة ا م ت   .بة بصفة قانونية إذا 
لإجراءات:اًسادس م تراع القواعد الأساسية   .)1(» إذا 

                                                
اخ(ت .من م 42الفصل  )1( حكيم ا وارد  باب ا  ).ا
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متضح من و ذكور42 الفصل أح احة  ع ا أن ، ا ٰم ينص 
كي صادر عن إبطال صورة م  ايدم ح ستقل أو غ   ، غ 

و واعت ص القانو اجتهد القضاء ا ن رغم غياب ا  عديد  ول
عروضة عليه ياد  شخص ،القضايا ا ة أو ا ما أن غياب الاستقلا  ،ح

حكي إبطالٰيؤدي إ  م ا   .ت. من م42ٰ مع الفصل ٰ ا

ئنا رقم  ثال القرار الاس يل ا صادر عن ،49205ٰو نذكر  س  كمة ا
ئناف  خ  الاس س بتار ت ا،27/1/1998تو لط ـ أن الغحكمة حيث اعت

ص لـ ا ة  وهر مفات ا يفـة صـ خاص،مح ة مبطـ ا  لٌـاد والاستقلا
حكيملاتفاقية  ؤسبطالإبما يوجب  ،ا حكي ا م ا  صدر لأنه؛ س عليه ا
بة بصفة غ قانونية عن هيئة ت كمة  أما،)1(كيمية م عقيب فقد اعت  ا

عقي رقم رارـ الق ص،75130 ا خ ـ ا  لالـإخ أن ،21/2/2000ادر بتار
ما ي ح عـط ا حكي خارقـاد  م ا لمبًل ا ادئ الأساسية ـا 

ظام العاملإ ون م،جراءات ولقواعد ا ما ً طبقالإبطال آ و  الفصل لأح
                                                

ئنا رقم  )1( يته أنه، سبق ذكره ،49205القرار الاس حكيم مَومن «: وقد ورد  حي  فإن عقد ا
همة حكم با نازعة ورضاء ا ط فيه رضا طر ا ش ن رضاء  .هو عقد متعدد الأطراف،  و

حك حكيمية با صومة ا وري طرف من أطراف ا م،م  لمح سبة  ي ٰ ح بال  ا
رضاء ،يعينه خصمه خ عن القدح فيه وا حكيم، كما  ا لا فله القدح فيه أمام هيئة ا  و

حكيم إذا  .بتحكيمه رغم وجود القوادح حكيم اوحيث لا يصح ا ٰن رضاء أحد أطرافه با
حكم  الغلط م وحيث يتضح من أوراق القضية أن .ٰأو با ح ح بالقوادحا  ؛م ي

حكيم22 بالفصل ًعملا لة ا ة الآن، ومن ، من  طلو طه علاقات أعمال با  وأنه ت أنه تر
م لمح ة  وهر صفة ا ة  ا د غلط الطا ي جعل  .ثمة يتأ وأن مثل هذا الغلط هو ا

ة  م  تمسك عن القدح  الإبطالطا ح حكيمأثناءا عل رضاها  . س إجراءات ا ا 
وجب امات والعقود43 بالفصل ً عملا؛لإبطالا ًبتحكيمه  لة الال وحيث إن بطلان  . من 

حكي أيض حكيم والقرار ا وجب لإبطال أعمال ا حكيم  ن ًفرع من فروع عقد ا و  ا، و
ياد خاص ة وا حكم دون سواهغياب الاستقلا  .»ا بأحد ا
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عقي رقم نفسها  حكمةا أقرت قد و.)1(ت. من م42 احة  القرار ا
خ 5030 صادر بتار ا ب ،21/7/2014 ا ت «أنه  نتقد أن كمةاعت م ا  ا

ما عقبة و ح ا ا ا متواصلةأهو  بعية  وهو،ن نيابته   ما يوفر  جانبه ا
ؤثر مادي وضوعية و،اا ومعنووالارتباط ا جاعة وا ن هءإخفان وأ ،فقده ا ا   

ح به من ش ياد  جانبهأب ا نة قاطعة  انعدام ا  ،ٰنه أن يقوم قر
حكيم خارق عل قرار ا ظام العام ًو لإجراءات ولقواعد ا ة  لمبادئ الأصو ا 

واقع والقانونأصلٰ قضاءها  ما  أقامتون قد ت  ، صحيح من حيث ا
موطبقت   .)2(»اًا سليمًت تطبيق. من م42 الفصل أح

                                                
خ  ،75130م قرار تعقي رق )1( سنة ، 21/2/2000صادر بتار عقيب  كمة ا  ،2000ة 

، د ة ،2ج القسم ا ار يته ما ي. 81ص، رافعات مدنية و وحيث إن أحد « :وورد  حي
حكم وهو الأستاذ ع من طرف الطاعنة(...)  ا لسة يوم ،ا ح  ن   28/10/1997 و

ته ور واصلة مأ ن نائب مع ا،باستعداده  ا ًذك بأنه  ته  قضايا أخرى لا علاقة  ن عي ٰا 
د م يقف عند هذا ا حكيم، إلا أنه  خ ،بموضوع ا ٰ بل ناب الطاعنة الآن  قضية أخرى بتار

عقب عليه بهذا ،12/12/1997 بت علم ا لف ما ي ك ودون أن يوجد با ح بذ  دون أن ي
ر، علم م  بمواصلة ا بأن هذا الأخ رًالأ ح إثر القيام هذا الأخ  (...)الأستاذ ا

لسة  صادر عنه  ح ا لاحظ،28/10/1997با ر يتعلق بقضايا سابقة ً  ن الأ ا  ا أنه طا
ة ا حكيم ا صام فإنه لا يرى مانع،عن قضية ا ا با ً ولا علاقة  مٰ  .ا  استمراره كمح
واصلة الأستاذ  علان نيابته ال(...) وحيث إن  حكيم و ان قضية ا افع عن الطاعنة أثناء جر

خ 96421] رقم[عنها  القضية   أن كمة القرار من شأنه كما لاحظت ،12/12/1997 بتار
تهًي شكو رها حول حياده أو استقلا ا ما ي ة من ؛  صالح ما ا ترتب عن نيابته من   

وازنة ب  ل بمبدأ ا فاع عن حقوقهمشأنها أن  س. الأطراف  ا كمة ًوتأس ك فإن  ٰا  ذ
ت أن إخلال  ا اعت م القرار  ح خفاا بدأ و ح بهءبهذا ا ب عليه ا ن  ا   من ؛ه 

ياد  جانبه نة قاطعة  انعدام ا حكيم خارق،ٰشأنه أن يقوم قر عل قرار ا لمبادئ ً و ا 
لإجراءات ولقو ة  ظام العامالأصو ون قد أقامت قضاءها  ما  أصل صحيح ،اعد ا ٰ ت
واقع والقانون حكيم تطبيق42 وطبقت الفصل ،من حيث ا لة ا ٰ فأ الطعن ،اًا سليمً من 

رفضًفاقد ك ا سنده واستحق بذ ا   .»ا 
شور( 5030قرار تعقي رقم  )2(  .سبق ذكره ،)غ م



 
- 194 -

دتوقد  اه أ ئناف كمة هذا الا س  الاس ت،تو  أن« : حيث اعت
ة  كشف عن هو ماعدم ا وط  ح بت من توفر ا لأطراف ا ول  لا 

ستوجبة   نصوص عليها بالفصل  محاا ول دون ،ت. من م10وا  كما 
متطبيق  ح  ا،ت. من م22 الفصل أح جر تعلقة با م ا ص  ،ح فغياب ا

ة ا كشف عن هو حكيم ا ؤسسة ا احة   ي يوجب   حكمٰالقانو ا
ك ة من ذ ن تطبيق الفصل ،لا يع هذه الأخ ا  ت . من م22 و10 طا

ورة  ة اإعلاميقت  م الأطراف بهو ة من حقها  نإ .ح  حرمان الطا
ماة معرفة هو وط ال  ح بت من توفر ا ت . من م10 الفصل أوجبهالت

سياسية دنية وا قوق ا ة وحياد وتمتع با ا ،من كفاءة واستقلا ول   بما 
ح   جر ماارسة حقها  ا ت . من م22 وفق الفصل ،قتضاءعند الا ح

فاع وخرقًا ًيعد هضم قوق ا لإجراءات الأساسية يوجب ًا واضحًا  ا 
ح  حكيبإبطالا   .)1(» القرار ا

نتج من  ما سو و اعت أنه عنـبق ذكره، أن فقه القضـس د ـاء ا
ش شأاف ـاك ة كوك حول استقـحد الأطراف أي سبب من شأنه أن ي ا لا

ما رافعـبع هادـأو حي ح ون سـد ختم ا م الـإبطلب ـبب لطـة ي  ا
حكي  مع الفصل  ٰا   .ت. من م42ٰ

ئناف محكمة ف؛لإبطالناك اختلاف حول الأساس القانو وه   الاس
ت  القرار رقم  س اعت خ  49205تو صادر بتار  أن الغلط ،27/1/1998ا

ة وهر صفات ا ل ا م  ة  صف خاصة،مح ياد والاستقلا مبطل  - ا
حكيم ؤسإبطال بما يوجب ،لاتفاقية ا حكي ا م ا ن ،س عليه ا  ول

ه  ي توصلت إ ل ا ئناف كمةهذا ا س يتعارض مع   الاس  الفقه رأيتو
ستقلااًن هناك عقدإ« :القائل حكيم  معقد ا« وهو ،» عن اتفاقية ا  »ح

                                                
ئنا رقم  )1( شور( 63269قرار اس  .24/6/2014صادر   ،)غ م
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ي يقع  م ب الأطراف واإبرامها ك ؛)1(ح عقيب حلاكمة أقرت    ا
عقي رقم ًبديلا خ ،75130  القرار ا صادر بتار  حيث ،21/2/2000 وا

ت أن  ما إخلالاعت حكي خارق ح م ا عل ا ياد  ا ًط ا
ظام العام لإجراءات ولقواعد ا ا ً طبقالإبطال آون مو ،لمبادئ الأساسية 

م ي.ت. من م42 الفصل لأح ديل ا سند ا عقيب كمة وجدته  وهذا ا  ا
ئنافية ال  ية والاس عقي ه عديد القرارات ا ندت إ م إبطال أجازتاس  ا

ة الأطرافعند معرفة  شكوك حول استقلا ما أي سبب ي ا  هأو حياد ح
رافعة حكي يع ا؛ لأنبعد ختم ا لمبادئ الأساسية ً خارقدم ا ا 

ٰلإجراءات  مع  مٰ   .ت. من م42/6 الفصل أح

ند و اتيةس عطيات ا وضوعية لا إ ا عطيات ا و إ ا ٰالقضاء ا ٰ، 
بت من اس ة ـعند ا ماتقلا ية ـبمع ،ح ماٰ أنه لا يهتم ب أو  ح

عقيـ ف القته؛إراد ص،75130 رقم رار ا خ ـ وا ، إذا 21/2/2000ادر بتار
ما ن حاماة  ح ن نائبويمتهن ا ته  قضايا ًح بأنه  ة ال عي ل ا 

حكيم وق ا بموضوع ا َأخرى لا علاقة  كِبٰ ها   عن ثم ناب،ل الأطراف بذ
لأطرافا،كمنه ٰقضية أخرى بعد تعي ك  ح بذ ون، دون أن ي ما ي   ر

ك سهو ن ، منهاًذ ية كمة ول م تهتم ب عقيب  ما ا ندت إ  ،ح ٰواس
وضوعية ت أن إخف،معطيات  مااء ـ حيث اعت ب عليه ـِ ح ن  ا 

ح به نة،ا يادً قاطعةً من شأنه أن يقوم قر عل قرار ،ٰ  انعدام ا  و
حكيم خارق لإجراءاتًا لمبادئ الأساسية  ظام العام ولقو،ا    .اعد ا

ع أن ، ستخلص من  ما سبق ذكرهو حكي إبطالأجاز ا م ا  ا
ة إذا شكوك حول استقلا شف الأطراف أي سبب ي ا ما اك  هأو حياد ح

رافعة م    لا؛بعد ختم ا تج ا لمبادئ الأساسية ً باعتباره خارقآثارهي ا 
                                                

سألة  )1(  .T. CLAY, l’arbitre,op.cit, n°587et s :انظرحول هذه ا
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ن ،لإجراءات م اإبطال ول ال ا وقت وا تب عنه ضياع ا  ؛حكي ي
ماٰ فإن ك  ح بهـفعدم إخ ح ب عليه ا ن  ع ،اء ما   لامـو

وقائع ال قـلك الظـالأطراف بت شـد تثـروف وا تهـ ا  ؛كوك حول استقلا
حكيم اعة ا   .حقيق 

 النتائج والتوصیات

هاية حث إ  ا ا نتائجعدة ٰ توصل ا   :وتوصيات، نوردها 

أولا
ً

تائج-   : ا

حث خلص ةٰإ  ا ا تائج ا   :ا

ل- م  صمح زي  ا ر حكيميةـ دور  ك اش؛ومة ا ط الفصل ـ 
وط تتعلق ب. من م10 ياد إزاء الأطراف ه،ت عدة  ة وا  ؛وأهمها الاستقلا
ولة نهماكو و همة القضائية ا ه جوهر ا   .)1(إ

ة وحياد  صعبي - د من استقلا أ واقع ا ما ا  حكمأو ا ح
نهم ين وقع تعي ك اعتمد ؛ا ع   وا عات لجُمثله مثل  ،ا  ال

ديثة وطنية ا ك،ا حقيق ذ   . ضمانات 

ضمانات ال نص عليها أهم من - ع  ا ابعة من ا ماتلك ا  ح
اماتـالعل ـيتحمـو  فه،هـنفس ي يق،ديد من الال ام ا ٰع  ـ وأهمها الال

ه شكك   ،)2(ضم داية دون الإفصاح عما  حكيمية منذ ا همة ا فض ا ف
ته، ك الفصل  - بالإفصاح يبادر  أواستقلا  -ت . من م22ٰمثلما نص  ذ

                                                
 .T.CLAY, "L’arbitre", ibid., n°276: انظر )1(
مر،: انظر )2( ليلية مقارنة، أبو العلا ع أبو العلا ا حكيم، دراسة  ن هيئات ا و رجع  ت ا

سابق  .83ص، ا
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ته أو حياده طوال  شكوك  استقلا  اتاءإجرعن  الأسباب ال قد ت ا
وافقة  حكيمية  ا لمهمة ا رافعة، مع تعليق قبو  حكيم وقبل ختم ا ٰا

ح به شأن ما  لأطراف  ة    .ا

لأطراف  تعي - ة  وافقة ا دف من ا ماٰ ا  إفصاحبعد  ح
ما ته ح شكك  استقلا ح فيه ، هوعما  جر  َْ سأثناء  تفادي ا

حكيملأنه ؛حكيميةالإجراءات ا تب عنه تعطيل ا  باعتبار أن الفصل ، ي
ة 22 لأ  فقرته الأخ جلة ، الابتدائيةمحكمةسند الاختصاص   مع الإحالة 

دنية و رافعات ا جارا ي من شأنه أن يوقف ا ئناف ا ن من الاس ة ال تم
م الابتدا لتحكيم ،ا عة  وهذا يع أن الأطراف بلجوئهم  أرادوا 

اعالفصل   ية وجدوا ال ش وط وا عد عن القضاء ا  قضية أمام أنفسهم وا
ئنافيينظر فيها ابتدائي حكيم،اا واس تب عنه تعطيل ا ن أ خاصة ، وهذا ي

تأت . من م25الفصل  حكيم تتوقف إ ح ا   طلب ٰقر أن إجراءات ا
ح  ا جر ما  .ح

م يع- ع    ضبوطلاًجَأا ح  اً  جر لقيام با ما  سبة  ح بال
اخ سقط هذا الطلب ،ت. من م12قر الفصل أ حيث ،لتحكيم ا  إذا أنه 

رافعة قدم ن الطرف سي،بعد ختم ا ية من ئ وهذا من شأنه أن يم  إثارة ا
حكيمية صومة ا رحلة متقدمة من ا ازات   تب عنه ،اح ا ي تعطيل  

حكيم   .ا

ص القانو- و واعت، رغم غياب ا من عديد ال   اجتهد القضاء ا
عروضة عليه رافعة ،القضايا ا م يعلم بها الأطراف قبل ختم ا  أن الأسباب ال 

ب ًتب س ا أن ،بالإبطال الطعن أسبابا من ٰ   علاقة تبعث حكمحد اأ طا
ته أو ح شك  استقلا  وهذه قاعدة إجرائية تهم الإجراءات الأساسية ،يادها

نصوص عليها بالفصل    .ت. من م42/6ا
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ابعة من - لضمانات ا ما بالإضافة  ذ ،نفسه ح ع  ا و ا ا
عي ،ت. من م18ضمانات قضائية  الفصل  دخل القضا   تتمثل  ا

ما شكيل هإخفاق صورة  ح حكيم الأطراف   فادي تعطيل ؛يئة ا  
حكيم، هذا كما  دا س اأ ة رئ را ورة   الابتدائية عند حكمةٰ  

ياد ة وا لاستقلا ضامنة  حكيمية الاعتبارات ا لهيئة ا نه    .تعي

لا ،ت. من م18الفصل أثار - إش
ً

م ينص   الفلأنه ؛  َ ضيات ال رْٰ
عي  دخل القضا  ماستوجب ا  حد الأطرافأوخاصة صورة امتناع  ،ح

ماعن تعي  تب عنه تعطيل  ،ح قاعس ي رغم أن مثل هذا ا  الإجراءاتبا
حكيمية ا يوجب ا،ا زاما ـل القضـدخـ  نفيـ الطلإ تقاعس ب ذ ما ـرف ا

م به   .ال

س ا،ت. من م18الفصلن م -  الابتدائية من تعي حكمة رئ
حكيم، فرضية واحدة محا  وهذا ،ٰ و اتفاق الأطراف  تعي مقر ا

سا ديد ا:لءعلنا ن ن  ختصة؟ حكمة هل  صورة غياب الاتفاق لا يم  ا
؟أم ا تعلقة بالاختصاص ال بدئية ا ب تطبيق القواعد ا    

ع ٰعطى أ - لا لتصدي  مالأطراف ضمانات  ستقل أو مح  غ 
ايدغ عطيل ،  راف بها  ن الا ضمانات يم ا أن هذه ا ن ت   ول

حكيم حكيم،ا   .ٰ وهذا لا يتم مع روح ا

وصيات-اًثاني   : ا

سابقة تائج ا حث ، خلصٰ ضوء ا وصيات  ا ةٰإ ا ا   :ا

دد لقبول أتعي  - ماجل  ا ً رافضد و صورة عدم قبو يع،همته ح
حكيميةلمهم حكيم؛ة ا فادي تعطيل ا  . 
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ما - س؛قاض خاص ح ون  ك عليه أن ي ا إزاء ًايدـ وتقلاـ 
 حول ً وعليه الإفصاح عن الأسباب ال من شأنها أن ت شكو،الأطراف

ته  .حياده أو استقلا

ع ن  م-  ح  فة الأطراف ا جر مامن ا  وجدت أسباب إذا ،ح
ته أو حيادهت شكوك  استقلا لأطراف س ، ا صدي  ن عليه ا  ول

ي ضمانة ةا دون استعمال هذه ا ين ير لتعطيلأداة ا حكيم ،   خاصة  ا
اخ  .ا

ع ٰ  - نقيح الفصل ا دخل ب ك بعدم الإحالة ؛ت. من م22ا  وذ
دنية و رافعات ا جارجلة ا سناد ،ةا ح  اختصو جر  حكمةاص ا

ئناف  س الاس و،تو حكيم ا حكيم؛ٰ  غرار ا فادي تعطيل ا  . 

حكيمية إ ح ا- ٰص  استمرار الإجراءات ا تٰ   طلب  ا
ديد  ح و جر لبت  هذا الطلبجَأا دد  عطيل؛ل  فادي ا  . 

ح- جر  و صورة عدم ،ٰ تمك الأطراف من الاتفاق  إجراءات ا
نصيص   حآجالٰاتفاقهم ا جر قديم طلب ا ضبوطة  لا ، دقيقة و  يعت و

جرح متنازلا الطرف ا
ً

ح جر جن؛ عن حقه  ا ك   الأطراف إثارةب  وذ
ية ا حكيميةلاس ا صومة ا رحلة متقدمة من ا ازات   تب ،ح ا ي  
حكيمإجراءاتعنه تعطيل   . ا

ص- ح    جر م ا ما ح  لعدم ؛من أي وجه من أوجه الطعن ح
ية من اصطناع أسباب وهمية بهدف تعطيل س ئتمك الطرف سي  ا

حكيمية   .الإجراءات ا

تب  - الإبطال عني وقت وا حكي ضياع ا م ا ك  ؛ ا  ٰ
ما ح به ح ب عليه ا ن  علام ،عدم إخفاء ما  ل  الأطرو اف ب
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ته أو حياده شكوك حول استقلا وقائع ال قد ت ا حقيق ؛الظروف وا  
حكي م ا كي م،اعة ا م   ؟الإبطال آ فما الفائدة من صدور ح

ة الق- را لـ  نه  ما عند تعي ضا مح ة ـلاعتبارات ا لاستقلا امنة 
ياد ب ولة وصفوا و همة القضائية ا هها جوهر ا   .إ

س أ لأنه ؛ت. من م18 تنقيح الفصل - رئ عي  سند اختصاص ا
حكيمحكمةا ٰ  فرضية  وهنا نص، الابتدائية ال يوجد بدائرتها مقر ا

حكيم  وهذا يع أنه  صورة ،ٰواحدة و اتفاق الأطراف  تعي مقر ا
ديد ا ن  ختصحكمةغياب الاتفاق لا يم   .ة ا

ص- عي د ا دخل القضا  ستوجب ا الات ال   أو مي  ا
حكيم د تعي ،إتمام تعي هيئة ا ي لا ير تقاعس ا  وخاصة صورة الطرف ا

فم حكيمية  اوز ، ادي تعطيل الإجراءات ا ك   ساعد ذ ٰكما 
لية ال أثارها الفصل  أو ات ا صعو   .ت. من م18ا

لثغرات الإجرائية لعدم ي قتصد - حكيم وفقه القضاء أيضا  ًانون ا

ا من الأطراف سيئ ا ا واستغلا حكيماستعما عطيل ا   .ية 

لأطرافءإخفاعدم  حكم اٰ -  ح به  ب عليهم ا علامهم ، ما   و
تهم أو حيادهم شكوك حول استقلا   لا ؛بوجود أي سبب من شأنه أن ي ا

ل شبهةأنفسهمعوا يض ما يقول رسول االله،  دود «   و ادرؤوا ا
شبهات  .»با

* 
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  المصادر والمراجع
  

يةً-أولا   : العر

صادر) أ (    :ا

لقواعد القانونية ال قررتها حسن الفكها - هبية  وسوعة ا ، ا نعم حس  كمة وعبد ا
م شائها  ة منذ إ قض ا ل، 1931ا ية  ار العر ، جا د ت، الإصدار ا   .4موسو

م  - كر د بن عبد ا د،آلز صوم   ز هود القضاة وا صلح فيه توف  نهاءا ت،و ناز دة   ا جر
اض، ر   .2006 ،)13947( عدد ا

سنهوري - د ا رزاق أ ، ،عبد ا د ح القانون ا وسيط   د  ،5ج ا شار أ س ديث ا
، را   .2006. ط مدحت ا

، ،فت وا - د وسيط  قانون القضاء ا ية ا هضة العر  .1981،دار ا
ز - ين عثمان بن ع ا قائقَلْفخر ا ح ك ا قائق  ي ا ، ت ن شه حاشية ، ا ها  و

شيخ العلا شلا د ا ين أ ى ، مة شهاب ا ك طبعة ا ةٰا ،،الأم ، ه1314 ٰ الطبعة الأو
حكيم، 4ج   .باب ا

ية، القاهرة، مد -  هضة العر خ القانون    العصور القديمة، دار ا ، تار ال ع  ٰ1995.  
ين،  - ف ا مع اقانون المد كمال  لحق،  ة العامة  ظر لقانون، ا ة العامة  ظر ، ا د

انيةالأطرش،  س، الطبعة ا   .2017، تو
  .1990، 12ج ،ٰالطبعة الأو ،لطباعة وال دار صادر ،سان العرب ،ابن منظور -
جيد - حكيم ،من عبد ا اخ  ضوء الفقه وقضاء ا و وا لتحكيم ا نظيم القانو   ،ٰا

عارف شأة ا ة،م   .1977  الإسكندر
يل إسماعيل عمر - دنية و، ن رافعات ا جارقانون ا ديدة، ة،ا امعة ا   .1994 دار ا
ة  ،وجدي راغب فه - ظر قارن،ا لعمل القضا  قانون ا عارف العامة  شأة ا ة،م   الإسكندر

1974.  
ية،ـــــــــــــــــــ - هضة العر ، دار ا د ة،، مبادئ القضاء ا ا  .2001 القاهرة،  الطبعة ا

راجع)ب(  : ا

ية،  -  هضة العر اص، دار ا و ا حكيم ا د إبراهيم، ا انيةإبراهيم أ   .1997 القاهرة، ،الطبعة ا
صاوي، - سيد ا د ا حكيم طبق أ لقانون رقم ًا سنة 27ا  ة ،1994  و حكيم ا  ،وأنظمة ا

لطباعة وال ؤسسة الفنية    .2002 ،مطبعة ا
ية، - هضة العر ة، دار ا و اخلية وا ة ا ا لات ا عا حكيم  ا م سلامة، ا كر د عبد ا  أ

  .2006 ،القاهرة ،ٰالطبعة الأو
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حكيم - وسوعة ا  ، لي د ا حكيم( أ عليق  قانون ا  .2011، 1ج ،ٰالطبعة الأو ،ن. د،)ٰا
عارف -  شأة ا حكيم الاختياري والإجباري، م وفا، ا د أبو ا رابعة ،أ ة ،الطبعة ا  .1983 ،الإسكندر
،أسامة - لي د ا حكيم الاختياري   أ ليلية -هيئة ا رنة لطبيعتها القانونية مقا -  دراسة 

ي تقوم به ية،ولطبيعة العمل ا هضة العر  .2004 ،القاهرة ، دار ا
ة ثروت حبيب، - و جارة ا   .1975 ،القاهرة ،مطبعة جامعة القاهرة ،قانون ا
ه لفض ،يجور شفيق سار - لجوء إ حكيم ومدى جواز ا ة،ٰا ال العقود الإدار ت   ناز   ا

هضة  ية،دار ا  .1999 ،القاهرة العر
حكيم  - ة العامة  ا ظر وجز  ا داد، ا سيد ا جاريحفيظة ا ل ا شورات ا ، م و  ا

قوقية، القاهرة،   .2007ا
ا - ر حكيم  ز ، ا ا ور دنيةإطار ا سطرة ا فاع،  قانون ا شور بمجلة ا العدد  ،مقال م

)4(، 2003. 
د رضوانأبو  - حكيم الأسس ،ز جاري العامة  ا وا   .1981 ،دار الفكر العر ، ا
مود - د  حكيم القضا ،سيد أ ختلط( خصومة ا حكيم ا كو رقم ) ا لقانون ا  11ًوفقا 

ية ،1995سنة  هضة العر ،،القاهرة ،دار ا   .1997 ٰ الطبعة الأو
حكيم  - ان، ا مد ا مد  جاريصادق  وا لتحكيم  ا ية  لاتفاقية العر جاريً وفقا   ا

وت، ،1987لعام  قوقية، ب ل ا شورات ا ة، م و جارة ا ث  قانون ا  2006.  
ميد  - حكيم، ،الأحدبعبد ا و وسوعة ا حكيم ا عارف ،ا   .1998 ،2ج ،دار ا
- ، ن ميد عثمان ا ماعية  عبد ا ت العمل ا حكيم  مناز شئ«ا  -  »نطاق تطبيقه ودوره ا

ت، ،دراسة مقارنة كو ت جامعة ا ت مطبو كو  .1995 ،ا
داوي، اأبو - د قسمت ا مر وأ ليلية، - ونحكم العلا ع أبو العلا ا   إعداددراسة 

ما حكيم، ،ح راسات العليا بدبلوم ا كيم حقوق ع  دراسة خاصة لطلبة ا ز  ر
رما دار أبو ،شمس لطباعة با   .2002 القاهرة، ،جد 

ية،  ،ــــــــــــــــــــ - هضة العر ليلية مقارنة، دار ا حكيم، دراسة  ن هيئات ا و ت
 .2000 القاهرة،

مد القصاص - حكيم  ،عيد  م ا قارن -ح ي وا حكيم ا ليلية  قانون ا دار  ،دراسة 
ية، هضة العر   .2003 ،القاهرة ا

عارف، ،فت وا -  شأة ا طبيق، م ة وا ظر حكيم  ا ،قانون ا ة، ٰ الطبعة الأو  .2007 الإسكندر
مد حامد - ل ،ماهر  ظام القانو  ما حكيم مح جاري  ا وا ا ًدراسة مقارنة طبق(  ا

ة عات ا ية وال ليج العر ول ا عاون  لس ا حكيم بدول  عات ا لإشارة  مع ا،ل
ية حكيم العر راكز ا ة ونظم  و حكيم ا كتب القانونية ودار شتات  ،)ٰإ اتفاقيات ا دار ا

يات،  .2011 ل وال
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حكيم  - جاريسن شفيق، ا وا هضة -  ا ة، دار ا و جارة ا  دراسة مقارنة  قانون ا
ية، القاهرة،    .1997العر

لاحظ - وهري،  حكيم مد فه ا جاريات  ا ، ا و   .ت.ن، د.د ا
حيو - سيد ا حكيم، ،يمود ا ظام ا عارف الطبيعة القانونية  شأة ا ة ،م   .2003 ،الإسكندر
ري - د بر تار أ حكيم ،مود  جاري ا وا ديد، ، ا ي ا لقانون ا دار  دراسة خاصة 

ية هضة العر   .1995 ،القاهرة ،ا
دنية و ،شممود ها - واد ا لتحكيم  ا ة العامة  ظر جارا حكيم ،ةا دراسة  -  اتفاق ا

،ج وضعية والفقه الإسلا عات ا  .1990 ،دار الفكر العر ،1مقارنة ب ال
شورات  - اخلية، م ة وا و اصة ا حكيم  العلاقات ا شة عبد العال، ا مال، ع ٰصط ا

قوقية،  ل ا وت، ا   .1998ب
يل إسماعيل عمر، - دنية و ن واد ا حكيم  ا جارا ةا و وطنية وا ديدة، ،ة ا امعة ا  دار ا

ة،   .2004 ،ٰالطبعة الأو الإسكندر
ين قارة - مة (، نور ا اخ -مقدمة  حكيم ا ، ،)ا ام ز ال ا س ر   .2007 ،تو
ر - ٰهدى عبد ا مادور  ،نٰ حكيم وحدود سلطاته  ح ية، ،خصومة ا هضة العر  دار ا

  .1997 ،القاهرة

قالات)ج(   : ا

- ، شاذ حكيم  لط ا عطيل  ا لمماطلة وا صدي  جاريا ،ا و جلة القانونية   ا ا
سية، و ، ا ام ز ال ا   .2004 ر

امعية )د (  رسائل ا  :ا

ول - حكيم وقضاء ا ، ا سال سرسالةة، حس ا اص، جامعة تو  -  دكتوراه  القانون ا
س،  سياسية بتو قوق والعلوم ا ية ا نار،    .2004-2003ا

ت - ضان ع بر قارن ،ع ر ي والقانون ا حكيم  القانون ا  ،رسالة دكتوراه ،خصومة ا
قوق ،جامعة القاهرة   .1996 ،ية ا
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